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www.cdf-sy.org                                                          24  نيسان   2008
	رسالة إلى والدي المعتقل
 لينا جبر الشوفي

 والدي الحبيب : ماذا اقول لآرام؟

كان الثالث من شهر كانون الأول 2007 موعد زيارتي لسوريا في إجازة قصيرة تنتهي في العاشر منه.

 رحت أحزم حقائبي سعيدة وأنا احلم بلقاء من اشتقت إليهم أهلاً ، أحبة ،ووطناً.

وكان وصولي في الحادية عشر ليلاً و كعادته استقبلني مطار دمشق بوجهه المكفهر وفوضاه العارمة و مع ذلك كنت سعيدة فأنا في شوق لوطن أنستني الغربة قسوته وحولته أماُ حنون أتوق لرؤيتها و الارتماء في حضنها.

لم يخطر ببالي يومها أني سأغادر هذه المرة بخيبة أملٍ جديدة وإنني سأفتقد والدي ساعة الوداع.

 كان التاسع من الشهر نفسه قرابة الخامسة مساءً وكان والدي قد استعد لمغادرة المنزل لحضور إحدى ندوات المركز الثقافي حين قرع باب البيت وغادر برفقة شخصين خلناهم بعض أصدقاء ولم يعد ليلتها.

  والدي:

ارّقنا غيابك لنعلم لاحقاً انك في ضيافة الأمن.

تتالت الليالي،  ملت كتبك انتظارك، طال غيابك ،وراح حفيدك الأوحد _ آرام _ يكرر سؤاله عنك لابد أنه اشتاق إليك.

 و لأن طفولته الذي أتمت للتو سنواتها الاربع لا تملك القدرة على استيعاب ما جرى  و لأنه يعلم أن السجن مكان اللصوص و القتلة _ و لايعلم يقيناً أن سجون الوطن تتسع ايضاً لأكثرنا حرية  وأجملنا حلماً_ أخبروه أنك عندي قي الكويت فراح يرسم بمخيلته صوراً لهدايا جميلة نحملها له عند عودتنا سوياً.

في الأمس رفض أن يكلمني هاتفياً :" أنا زعلان من خالتو وجدو لأنهم تأخروا بالكويت".

مرت الأيام بطيئةً كئيبة ،ومضى ما يقارب الشهور الثلاثة ،غداً سأصل  سوريا لأضع مولودي الأول في وطنٍ أردناه كبيراً بحيث يتسع لنا جميعاً فإذا به أضيق من زنزانة.
حزينةً هذا المرة حزمت حقائبي فكيف لي أن أتخيل لقاء الوطن دون وجهك الحبيب وصدرك الدافئ؟!
غداً سيسألني آرام :"وين جدو ليش ما إجى معك ؟ أنا زعلان منو لأنو تأخر"
فماذا أجيب ؟؟ 
جبر الشوفي:عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،وعضو الأمانة العامة إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، واعتقل بتاريخ 9\12\2007
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(             بيـــــــان       (
حالة الطوارئ غير الدستورية مستمرة منذ ما يقارب النصف قرن في سورية
معا من أجل إلغاء حالة الطوارئ
 

 
إننا وبمناسبة ذكرى اعلان حالة الطوارئ في سورية واستمرارها منذ 8\3\1963 ، نؤكد بان حقوق الإنسان شاملة ومتكاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية , وتقوم أولا وبالذات على الحقوق المدنية والسياسية أي على ضمان الأمن والطمأنينة للإنسان وهي حقوق فردية تشمل حق الإنسان في الحياة والسلامة البد نية وعدم الخضوع للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية وممارسة حرياته الاساسية كحرية العقيدة والرأي والتعبير والاجتماع وعدم رجعية قانون العقوبات , وهذه تشكل النواة الأساسية لحقوق الإنسان التي يجدر احترامها زمن الحرب والسلم , وهي قواعد آمرة , لا يجوز الاتفاق على خلافها فهي جزء اساسي في منظومة حقوق الانسان ومن النظام العام الدولي , وهذه الحقوق غير القابلة للمساس تعد حقوقا أساسية لعلاقتها المباشرة بالكرامة الإنسانية , وتخصه مباشرة بوصفه مواطناً , أي مرتبطة أشد الارتباط بالمواطنة و بحقوق المواطن , إذ يصبح الإنسان مواطناً\ـة قادراً على التفكير بشؤون مجتمعه والمشاركة في إدارة بلاده كونه عضوا في المجتمع والدولة, وذلك في إطار نظام ديمقراطي يضمن له ممارسةحقوقه ويمكنه ذلك عبر قوانين تضمن حقوق المواطنين\ات وتحميهم من تجاوزات السلطات الرسمية وغير الرسمية وتدفع إلى إرساء مجتمع يقوم على الحرية والعدل والمساواة أمام القانون, فليسس بالا مكان الفصل بين قضايا حقوق الإنسان وبين الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية , والإعمال الكامل والفعال لحقوق وقضايا المرأة.فاستقلال وحرية الوطن هي من استقلال وحرية المواطن واحترام كرامته الانسانية وقوام الوطن من قوام المواطن ، مما يمكن البلاد من التعاطي بفعالية مع التحديات التي تتعرض لها . 
إن هذا الاستمرار المديد لحالة الطوارئ ( وهو استمرار غير دستوري وشرعي ) الذي رسخ عبر الأجهزة الأمنية والمحاكم الاستثنائية ، عصف بمجمل منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة ,مع انتهاك مستمر لالتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها السلطات جميع الأنشطة غير الحكومية, وتخضع للضبط الشديد, ورغم تصريحات مختلف المسؤولين السوريين عن تخفيف حالة الطوارئ أو عدم استعمالها, إلا أنها لا زالت فاعلة في المجتمع السوري ولم يتم إلغائها بمرسوم جمهوري واضح ,ولازالت سيفا مسلطا على رقاب أفراد المجتمع,و البلد يسير بالأوامر العرفية والبلاغات العسكرية وتحت مظلة أمنية واسعة تغطي مساحة الوطن,مما يجعل انتهاك حقوق الإنسان عملا نمطيا و" مبررا" ، ومما يدلل على ذلك استمرار الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري واصدار الاحكام الجائرة الصادرة عن المحاكم الاستثنائية ، واستمرار الهيمنة الواضحة للاجهزة التنفيذية على القضاء , واستمرار حالة الاضطهاد والتمييز التي يتعرض لها المواطنين الاكراد وتحديدا المجردين من الجنسية والمكتومين 
إن( ل.د.ح )وبهذه المناسبة وهذه المرحلة التي تعيشها البلاد وحرصا على تجاوز ازماته ، نطالب الحكومة السورية بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة وملحة توفر للمواطن حقوقه وحرياته الاساسية وتصون كرامته وتعزز الوحدة الوطنية غير الشكلية وتصون الوطن وتحميه من التحديات الخطيرة التي يتعرض لها :
   1-       رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية 
 2-      إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين,ومعتقلي الرأي والضمير
 3-      إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها 
 4-      إعادة الاعتبار والحقوق لكافة المعتقلين السياسيين, وإلغاء عقوبة التجريد المدني عن الجميع
 5-      إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور
 6-      تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلائم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
 7-      تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية
 8-      المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذيه بطريقة فعالة 
 9-      إجراء تحقيقات طارئة حول ادعاءات الموقوفين بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإنشاء هيئة مستقلة لها الصلاحيات المطلقة للتحقيق في هذه الادعاءات،و السماح للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان,و للمنظمات الحقوقية السورية الأخرى, بزيارة السجون والإطلاع على واقع وظروف السجناء
 10-    أمتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص أمتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي
 11-    تعديل القوانين والتشريعات لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الأحوال الشخصية ، وأن تزيل أي تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات
 12-     اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية، مما يسمح لنا بإعادة الاعتبار للمبادرة التي طرحتها سابقا اللجان والتي تتعلق ,بضرورة العمل على تأسيس مجلس استشاري لحقوق الإنسان في سورية,مكون من شخصيات حكومية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان,ويكون مؤسسة وطنية سورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها
 13-    إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد 
 14-    اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية 
 15-     اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية الحق في إنشاء نقابات عمالية حرة ومستقلة، وممارسة الحق في الإضراب دون أي شكل من أشكال الترهيب
 16-     اتخاذ الإجراءات اللازمية والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج احصاء عام 1962 وتبعاته
 17-     إصلاح قضائي وقانوني ,وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية,الحكومية وغير الحكومية ,من اجل صياغة حضارية لقضاء وقانون مستقلين
 18-     إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه
 19-     اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد بفعالية من خلال إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. و تقديم مرتكبيها للعدالة. واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة
 20-      حث الحكومة السورية على اتخاذ الإجراءت والخطوات من أجل وضع خطة وطنية لتعديل المناهج التعليمية بكافة المراحل والاختصاصات بما يضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان والتمكين من قيمها وبما يناسب كل مرحلة ، والعمل على إعداد مختلف العناصر الأمنية وتدريبهم على ثقافة حقوق الإنسان واحترامها
21- إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان
دمشق 8\3\2008
( ( (
(            بيانات       (
بيان توضيحي
إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي
 
 
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, باختلاق و توزيع بيان عبر شبكة الانترنت بعنوان (تصريح صحفي هام) , موقع باسم مكتب الأمانة تاريخ 11\3\2008 ومستعملا نفس الشعار ونفس  توقيع اللجان ,و صادر عن الايميل hmsx2000@maktoob.com و الذي تعمد واضعوه أن يشبه الايميل الشخصي للزميل دانيال سعود رئيس (ل.د.ح)  hms2000@maktoob.com
 
و تم التطاول  في هذا التصريح, من جديد على  المؤسستين الدوليتين: الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان(EMHRN) والفيدرالية  الدولية لحقوق الانسان (FIDH)....وعلى القائمين على العمل فيهما وعلى الأعضاء في هاتين المؤسستين,والغباء الفاقع في هذا التصريح ان أصحابه يستعملون الشعار نفسه الذي يؤكد على عضوية (ل.د.ح C.D.F----) في هاتين المؤسستين الدوليتين ,المدافعتين عن حقوق الإنسان,وبنفس الوقت يوزعون على المؤسستين مختلف التهم والمهاترات.
و في هذا التصريح الملفق"باسم مكتب الأمانة"يتم اختلاق قصص رخيصة و مضحكة لا تعبر إلا عن المستوى الفكري و الأخلاقي للذي يلجا إليها أصحاب هذه الأساليب الصبيانية المعيبة و التي أصبحت آخر ما في جعبة مرتكبيها من وسائل للنيل من مؤسسات دولية عريقة و شخصيات حقوقية بارزة لها سهم السبق في النهوض بقيم و ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي . 
 
إننا  وكما أكدنا في الكثير من أدبياتنا , إن هذه الأساليب لم ولن تزيدنا  إلا تصميما على الاستمرار في أداء واجبنا و مسؤولياتنا تجاه وطننا و تجاه القيم الحقوقية و الأخلاقية التي آمنا بها و مازلنا ندفع ثمنا غاليا ضريبة تمسكنا بها . وكنا و مازلنا نأمل أن يتعافى الوسط الحقوقي السوري من هذه الأساليب الرخيصة و التي لا تعبر إلا عن المستوى الأخلاقي للذي يلجأ إليها في كل مرة يكتشف فيها أن عجلة التاريخ لا تدور إلى الوراء 
وبالتأكيد لا يغفل الجميع عن الصلة الوثيقة بين هذا النوع من التقارير الأمنية المجانية و التي تحتوي على أسماء مختلقة و وقائع  وتهم مختلقة و دائما حول التمويل و التخوين والعمالة للداخل وللخارج …و.و.و. و والقصد منها زيادة الضغوطات والاستدعاءات الامنية .
 
إننا في ل.د.ح إذ نتساءل اليوم  عن سبب خجل  هؤلاء الأشخاص من ذكر أسمائهم الحقيقية حين يوزعون التهم والمهاترات داخليا وخارجيا؟ ونتساءل عن خوف هؤلاء الأشخاص من أسمائهم الحقيقية طالما أنهم ينافحون عن قضايا تهم الوطن والمواطن كما يدعون !!؟ . 
وإننا نؤكد للرأي العام  المحلي والعربي والعالمي أن ما يصدر عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,باسم مكتب الأمانة ,يكون صادرا فقط من الايميلات التالية الواضحة:
 
1-  info@cdf-sy.org
2-    Hms20000@gmail.com  دانيال سعود
3-    Hms2000@maktoob.com   دانيال سعود
4-    Nedal_dr2@hotmail.com نضال درويش
5-    mazendar@hotmail.com مازن درويش
 
و نتمنى على وسائل الإعلام و المواقع الالكترونية توخي الانتباه لهذه الألعاب الصبيانية قبل القيام بعملية النشر 
دمشق في 12\3\2008 
تصريح صحفي
احتجاز الزميل خضر عبد الكريم

أثناء تظاهرة احتجاجية  في الحسكة

 

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,بأنه تم ظهر اليوم  الثلاثاء 15\4\2008 قيام تظاهرة  احتجاجية لسائقي ومعاوني الميكروباصات (السرافيس)احتجاجا,على احتكار واستفراد شركة سيتي باص بخدمات النقل الداخلي بين الأحياء في مدينة الحسكة,والذي أدى إلى ملاحقة وإيقاف العديد  من الميكروباصات التي كانت تعمل  بمهمة النقل الداخلي  من مركز المدينة إلى باقي الأحياء  وبالعكس,وإن الذي أدى إلى تفجر الموقف اليوم15\4\2008 هو المحاولة من قبل الشركة المذكورة بالاستفراد بالعمل في حي غويران,حيث يعمل في  النقل الداخلي العدد الأكبر من الميكروباصات (السرافيس).
 علاوة على ذلك,فإن سيطرة  شركة سيتي باص على حركة النقل في مدينة الحسكة,أدى إلى توقف وبطالة الكثير من السائقين والمعاونين عن العمل, وأدى إلى التأثير السلبي الكبير على معاش  العديد من عائلاتهم .
ويذكر أن شركة سيتي باص وضعت في  خدمة النقل بالمدينة العديد من السيارات الحديثة  والكبيرة,واستفردت بالعقود,وزادت تكلفة أجرة النقل بين الأحياء من 3 ل.س إلى 5 ل.س , بالرغم من عدم زيادة أسعار المازوت ,عدا عن أن الباصات الكبيرة السعة  بجب أن تكون أرخص من الميكروباصات (السرافيس).
وفيما كانت التظاهرة  الاحتجاجية لسائقي ومعاوني الميكروباصات العاملة بالنقل الداخلي في مدينة الحسكة, عائدة من جهة مبنى اتحاد العمال , للتوقف أمام مبنى المحافظة بهدف إيصال مطالبهم إلى السيد محافظ مدينة الحسكة قامت قوات الأمن الجنائي باحتجاز أربعة عشر شخصا واقتادوهم إلى فرع الأمن الجنائي في الحسكة وكان من بينهم الزميل خضر عبد الكريم  عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,الذي كان يراقب ويرصد مايجري من انتهاك لحقوق هؤلاء المتضررين من احتكار الشركة المذكورة أعلاه والذين يستصرخون ضمير المعنيين من اجل إيجاد تسوية لمشكلتهم , وبعد عدة ساعات من الاحتجاز تم الإفراج عن زميلنا خضر عبد الكريم مع أربعة آخرين-حسب ماورد إلينا من معلومات حتى مساء 15\4\2008- وعرفنا من الموقوفين الأسماء التالية:
محمد غزاوي و احمد محلو وإسماعيل أحمد-فروخ خضر فروخ-أحمد يونس عيسى-كسار .
يضاف إلى كل ذلك ,قيام فرع شرطة مرور الحسكة باحتجاز حوالي 20 ميكروباص(السرافيس)في كراج فرع المروربالحسكة.
إن ل.د.ح تتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بترك جميع المواطنين الذين تم احتجازهم ,وإلغاء حجز جميع الميكروباصات المحجوزة لدى شرطة المرور.والعمل على إيجاد حل عادل لمشكلة سائقي ومعاوني الميكروباصات(السرافيس) لأنهم مسئولون عن إطعام وتامين عيش عائلاتهم .
 
دمشق 15\4\2008
بيــــــــــــــــــــــــــــــــان
معتقلو المجلس الوطني مناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان والتغيير السلمي
يحاكمون بتهم إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة وإيقاظ وإثارة النعرات الطائفية
وتغيير كيان الدولة باستعمال الإرهاب والمتفجرات والمواد الملتهبة والمنتجات السامة !!!!!!!!!!!!!!
 
 

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن قاضي التحقيق الثالث في دمشق ، أصدر اليوم الأحد 13\4\2008 قرارا في القضية المرفوعة ضد المع قياديي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، ذات الرقم 1738 ، يقضي القرار بإيداع ملف القضية لدى النيابة العامة بدمشق للمشاهدة وإيداعه لدى قاضي الإحالة لإصدار قرار اتهام بحقهم وفقا للمواد ( 285، 286، 306، 307) من قانون العقوبات السوري: 
المادة285 تنص:

من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. 


و المادة286تنص:

يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 
المادة 306 تنص:
1. كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة. 

2. ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات
 3. إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه
(يقصد بالوسائل بحسب المادة 304 هي " الأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة «والأسلحة الحربية» والمواد الملتهبة والمنتجات السامة 
أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً)

المادة 307 تنص:
1. كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة 
يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من 
المادة الـ 65. 
2. ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم
هذا حيث أقدمت السلطات السورية ( أمن الدولة ) في عشية احتفال الأسرة البشرية بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، على حملة اعتقال واسعة النطاق ممن حضر اجتماع المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق في دورته الأولى يوم السبت في 1/12/2007، وشارك فيها 163 عضوا. وقد أفرج عن البعض ولا زال الآخرون قيد الاعتقال في سجن عدرا المركزي بدمشق ، حيث تتم محاكمتهم وهم :
1. الأسـتاذ جبر الشوفي: 
عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،وعضو الأمانة العامة إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، واعتقل بتاريخ 9\12\2007
2. الدكتورة فداء أكرم الحوراني : 
انتخبت رئيس للمجلس الوطني إعلان دمشق للتغير الوطني ، واعتقلت بتاريخ 16\12\2007 
3. الأستاذ رياض سيف :
رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وناطقا بأسمها ، اعتقل في مساء يوم الاثنين 28\1\2008
4. الأسـتاذ أكرم البني:
كاتب وعضو مؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني في سوري، وأمين سر المجلس الوطني إعلان دمشق ، اعتقل بتاريخ 11\12\2007 
5. الصحفي فايز محمد ديب سارة:
يعمل مراسلا لصحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية ، ومن مؤسسين لجان إحياء المجتمع المدني في سورية وعضو في الدولية لمكافحة الفقر ، وعضو في المجلس الوطني إعلان دمشق اعتقل بتاريخ 3\1\2008 
6. الأستاذ علي العبد الله : 
عضو لجان إحاء المجتمع المدني و كاتب يكتب في الصحف والمجلات العربية ، وكان رئيس القسم السياسي في مركز التخطيط الفلسطيني في تونس ( 1984- 1994 )وانتخب في اجتماع المجلس الوطني للأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اعتقل بحدود الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين 17\12\2007 
7. الدكتور وليد البني : 
عضو لجان إحياء المجتمع المدني ومنتدى الحوار الوطني ، وانتخب في اجتماع المجلس الوطني للأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي واعتقل بتاريخ 17\12\2007 
8. الدكتور ياسر تيسر العيتي :
أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية وشاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة في إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، واعتقل بتاريخ 17\12\2007 
9. الدكتور أحمد طعمة : 
ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، واعتقل بتاريخ 9\12\2007 
10. المهندس والنقابي مروان العش : 
عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل بتاريخ 15\1\2008 
11. محمد حاج درويش(أبو سلام) : 
ناشط حقوقي وعضو في جمعية حقوق الإنسان في سورية وعضو مؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني في سورية وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق ، اعتقل بتاريخ 7\1\2008 
12. الفنان التشكيلي طلال أبو دان :
معتقل سياسي سابق بسبب الانتماء إلى الحزب الشيوعي المكتب السياسي ( حزب الشعب ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، اعتقل بتاريخ 30\1\2008  
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغير الديمقراطي السلمي,ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، كما نبدي قلقنا البالغ من المعلومات الواردة في تعرض أغلبهم للتعذيب والإهانة والمعاملة غير الإنسانية وإجبارهم التوقيع على اعترافات تحت التعذيب والإكراه ، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، حيث تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، وأيضا مع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية بتاريخ 28\3\2003 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7 من الاتفاقية . 

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية لإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليميةالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
دمشق 13\4\2008 
بيـــــــــــــــان
الاعتقال التعسفي في سورية إلى متى ؟
المواطن قيس أحمد علي و موسى مصطفى الحمادة رهن الاعتقال
 
 
1- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي
التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. 
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
2- لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً 
المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

3- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية
4- لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية 
 
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، بحسب مصادر حقوقية وشكوى من عائلة المواطن قيس علي ،ان أحد الفروع الأمنية قد أقدم على اعتقال قيس أحمد علي في صباح يوم  2\4\2008 ، من سكان دمشق خزان 86 ،  وهو من مواليد 1978 ، وجدير بالذكر أن ذويه قد قدموا معروضا في القصر العدلي للنائب العام ، ولم يعرف عنه إلى هذه اللحظة أي معلومة أو سبب اعتقاله .
وأيضا بحسب مصادر حقوقية أن أحد الفروع الأمنية في حلب قد اقدم على اعتقال السيد موسى مصطفى الحمادة بتاريخ 26\3\2008،  وجدير بالذكر أنه في العقد الخامس من العمر , متخرج من كلية الشريعة , متزوج وله ستة أطفال , يعمل مصورا ً للأشعة , وإماما ً لجامع في قرية مريامين , وصودر في بيته جهاز كمبيوتر , ومبلغ مالي بحدود مئة وخمسون ألف ليرة سورية.
 
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تدين اعتقال المواطن قيس علي وموسى مصطفى الحمادة وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم ، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية  بممارسة الاعتقال التعسفي خارج القانون ، بحق المعاضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، على نطاق واسع عملا بحالة الطوارئ والاحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري ،وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة ، وتعتبرأيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)، و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة 
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ
( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 
  
وإن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية بالافراج عن المواطنين قيس علي وموسى مصطفى الحمادة ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان ، و طي ملف الاعتقال التعسفي ، وذلك بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية  والمحاكم والقوانين الاستثنائية ،وفي هذا السياق نطالبها بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية و الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
  
دمشق 5\4\2008
تصريح صحفي
في عشية عيد نيروز

السلطات السورية تستخدم القوة غير المبررة

وثلاث ضحايا وجرحى واعتقالات واسعة النطاق بحق المواطنين الأكراد السوريين

 

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،ووفقا لمصادر حقوقية سورية, أنه في يوم الخميس 20\3\2008 وأثناء إحتفال مجموعة من المواطنين الكرد بعيد النيروز,فقد تدخلت قوى من الشرطة و حفظ النظام وقوى امنية اخرى,وقامت بتفريق التجمع باستعمال القوة غير المبررة باطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع مما أودى بحياة ثلاثة مواطنين و الى اصابة أخرين بجروح بعضهم في حالة خطرة ,وعرفنا منهم الاسماء التالية

أسماء الضحايا :

1- محمد زكي رمضان والدته سليمة - 25 سنة .

2- محمد محمود حسين والدته سامية – 18 سنة.

3- محمد يحيى خليل - يقارب 36 سنة.

الجرحى ومنهم:

1-كرم ابراهيم اليوسف مواليد 1984 سنة ثالثة فلسف-جامعة حلب- مدرس لغة عربية

2-رياض أبو ريدور

3-محي الدين حاجي جميل عيسى

4-محمد خير حاج خلف

كما أقدمت السلطات على اعتقالات واسعة النطاق ولم نتمكن معرفة الأسماء حتى لحظة كتابة هذا التصريح ،سوى الشاب 

1- اراس ابراهيم اليوسف مواليد 1989 سنة اولى ادب انكليزي

ووفقا لمصادر حقوقية سورية ايضا,قامت قوات حفظ النظام بتفريق تجمع اخر في مدينة حلب بحي الاشرفية,واطلقت الغاز المسيل للدموع ,وتم اعتقال العديد من المواطنين الأكراد و لم يتسنى لنا معرفة الأسماء حتى الآن .

اننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،نستنكر وندين بشدة ارتكاب هذه الجريمة التي أودت بحياة المواطنين الاكراد,و نبدي قلقنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير. 

كما إننا في ( ل د ح) نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى الذين يتم علاجهم في المشافي، والإفراج عن كافة الموقوفين ، وإحالة المسؤولين عن استخدام الرصاص الحي في قمع التجمع السلمي مما أودى بحياة المواطنين الثلاثة وجرح الآخرين ، إلى محاكمة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، و تطالب السلطات السورية باتخاذ الإجراءات الدستورية و القانونية التي تكفل ضمان و احترام الحريات الأساسية التي تتضمنها كافة العهود و المواثيق و الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت أو وقعت عليها سورية

دمشق 21\3\2008 
بيــــــــــان
أما آن الآوان للاعتقال التعسفي اليومي بحق المهتمين بالشأن العام في سورية أن يتوقف
الكاتب والسياسي بيير رستم رهن الاعتقال
 
 
المادة 19 
لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادّة /28/--الدستور السوري
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم
 2- لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون 
 
 
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن احد فروع الاجهزة الأمنية في محافظة حلب أقدم على اعتقال الكاتب أحمد مصطفى محمد الملقب بـ بيير رستم وهو من المواطنين الاكراد ومن كوادر الحزب الديمقراطي الكردي في سورية البارتي ، في صباح يوم السبت 15\3\2008 ، وهو من من سكان جنديرس \عفرين التابعة لمحافظة حلب تولد 1963 .
حيث تم استدعائه من احد الجهات الأمنية ( لم نتمكن من معرفة الجهة الأمنية ) وبعد ذلك تم مداهمة منزله الكائن في قرية جنديرس  من قبل دورية تابعة للجهة التي استدعته وصادرت جهاز الكمبيوتر الشخصي العائد له وبعض الأوراق الخاصة به . 
 
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, ندين  اعتقال الكاتب بيير رستم و نبدي قلقنا البالغ على مصيره كما نبدي قلقنا من أصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين  ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد،   وإن اللجان ترى في استمرار اعتقاله ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . 
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .
 
وإننا في ( ل د ح )  نطالب الحكومة السورية بالإفراج  عن الكاتب بيير رستم ، وكذلك الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, وذلك عبر الغاء حالة الطوارئ غير الدستورية ووقف الاعتقال التعسفي ، و اتخاذ الإجراءات اللازمية والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج احصاء عام 1962 وتبعاته,وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
دمشق 15\3\2008
بيــــــــــــــــــــــــــان
معا من أجل إقرار كل حقوق المرأة
في يوم المراة العالمي
 
 
"1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
3 - المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات."
المادة-25-من دستور الجمهورية العربية السورية 1973والمعدل بالقانون رقم-6-لعام2000.
"1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم".
المادة-44- من دستور الجمهورية العربية السورية 1973والمعدل بالقانون رقم-6-لعام2000
"تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي."
المادة-45- من دستور الجمهورية العربية السورية 1973والمعدل بالقانون رقم-6-لعام2000
"الناس جميعا متساوون أمام القانون,وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز".
المادة-7- من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 15كانون الأول 1948.
"تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة,وتتفق أن تنتهج,بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء ,سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.....
المادة- 2- من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18كانون الاول1979

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تتقدم لنساء العالم بالتهنئة والمباركة و تحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية ، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له المرأة في سورية على نطاق واسع ,وإننا تخلّد اليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار " معا من أجل إقرار كل الحقوق للنساء دون أي تمييز".ورغم بعض الإنجازات بواقع المرأة السورية في بعض المجالات إلا انها ما زالت تتعرض للعديد من أشكال العنف والتمييزوذلك نتيجة لتضافر عوامل اجتماعية ثقافية وقانونية واقتصادية وغياب الارادة السياسية . 
وبهذه المناسبة فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 
 1-      العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
 2-      إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس,وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
 3-     مؤاومة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا المواد 192 و242 و 508 و 548 من قانون العقوبات السوري
 4-      القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية
 5-      إلغاء نتائج الاحصاء الاستثنائي عام 1962 وتداعياته والذي بموجبة جرد الالاف من المواطنين والمواطنات الأكراد من الجنسية مما جعل المرأة ضحية لهذا الاجراء وتداعياته 
 6-      تذكير الحكومة السورية بالتزاماتها في مجال مناهضة العنف ضد النساء,و وضع إستراتيجية حقيقية في هدا المجال ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
 7-      إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
8-      التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء,وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار
 9-      اتخاذ التدابير الملائمة لتحسين قدرة المرأة على الكسب بغير الحرف التقليدية وتحقيق الاعتماد على الذات اقتصادياً وكفالة إمكانية وصول المرأة على قدم المساواة إلى سوق العمالة ونظم الضمان الاجتماعي 
 10-    العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل او في المنازل ,والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية,و وضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
 11-    تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد 
12-    دعوة الحكومة السورية إلى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة (الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة و اتفاقية السن الأدنى للزواج و الرضا بالزواج و تسجيل عقود الزواج و اتفاقيات منظمة العمل الدولية 183 و 171 ، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة 
13-    دعوة جميع مؤسسات الدولة و المؤسسات الدينية و المؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها
14-    إصدار قانون تنظيمي خاص بخدام وخادمات البيوت. ونطالب في ل.د.ح بإصدار قرار ينظم ويحمى حقوق هؤلاء الفتيات خاصة أن أغلبيتهن لا تزيد أعمارهن عن 18 عاماً وبإصدار لائحة تكفل حقوقهن وتحدد عدد ساعات العمل والاجازات ومتوسط الأجر وغيره من حقوقهن القانونية 
 تدعو ل.د.ح كافة مؤسسات المجتمع المدني بالقيام بدعم ومساندة حقوق العاملات في المنازل والعاملات الزراعيات ,والقيام بعمل دراسات وبحوث حول أوضاعهن من حيث ظروف عملهن وسكنهن ورؤيتهن لحماية حقوقهن وتنسيق الجهود والتعاون معاً لعمل برنامج لتقديم المساعدات والتوعية والدعم الى العاملات في المنازل والعاملات الزراعيات بكيفية الحصول على حقوقهن وصيانة هذه الحقوق.
ويحتاج كل ذلك إلى تعديل سياسات الحكومة السورية و إشراك المجتمع المدني في بلورة هذه السياسات الجديدة و إلزام كل الأطراف ل في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة,والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العمل بحالة الطوارئ والأحكام الاستثنائي، واتخاذ اجراءات باتجاه الاصلاح السياسي والتمكين من التحول الديمقراطي في سورية . 
 
دمشق 8\3\2008
بيـــــــــــــــــــــــان
أما آن للمواطن السوري أن يستمتع بأبسط حقوقه
حملة اعتقال واسعة النطاق تطال مواطنين أكراد سوريين
 
 
تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ببالغ القلق أنباء عن حملة اعتقالات واسعة النطاق قامت بها السلطات السورية  طالت مواطنين اكراد في محافظة حلب ، بعد ان منعت السلطات السورية تجمع دعى له حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سورية بتاريخ 15\2\2008 بمناسبة ذكرى اعتقال عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني ، هذا وقد تم الافراج عن البعض بعد احتجازهم لساعات والتحقيق معهم ،إلا أن المعلومات التي وصلت اللجان من مصادر مختلفة وقريبة من ذوي المعتقلين أن المواطنين التالية أسماءهم لا زالو قيد الاعتقال حتى لحظة كتابة هذا البيان ، وجدير بالذكر ثمة معتقلين أخرين لم نتمكن من معرفة أسمائهم حتى الآن :
  هوزان محمد أمين إبراهيم، والدته كلبري أحمد، مكان وتاريخ الوالدة ـ دمشق (1983)، من أمام مبنى جامعة دمشق بتاريخ 17 / 2 / 2008وتم اقتياده إلى جهة مجهولة 
هذا ويذكر إن هوزان إبراهيم أحد معتقلي مظاهرة أطفال الأكراد أمام اليونيسيف عام / 2003 /  وتم اعتقالة لمدة ومكث  سنة وثلاثة أيام وأفرج عنه بتاريخ 28 / 6 / 2004 / وهو طالب في الهندسة المعلوماتية سنة رابعة
السيدة حنيفة حبو المرشحة السابقة لمجلس الشعب،اعتقلت من منزلها في حي الأشرفية-حلب 
جيهان محمد علي من قرية( كوبالاكا)-عفرين المرشحة السابقة لمجلس الشعب اعتقلت في منزل شقيقتها في حي الميدان-حلب
السيد عيليكه أبو عباس ,اعتقل بتاريخ 17-2-2008 من منزله في حي الحيدرية-حلب مع خمسة من أبنائه وهم  
 ياسر عيليكيه
 عبدو عيليكيه
نجم الدين عيليكيه
محمد عيليكيه
سيف الدين عيليكيه
 السيد صبحي مصطفى، اعتقل في صباح يوم 17\2\2008 من قبل الأمن العسكري. 
   الطالب الجامعي عبد الرحمن جاويش ، اعتقل من قبل جهاز أمن غير معروف لهذه اللحظة
كذلك وصلتنا معلومات حول اختفاء الطالب الجامعي جكرخوين ملا أحمد  وهو من مواليد القامشلي 1985 ، حيث تم اقتياده من قبل مجموعة ادعوا انهم من اتحاد الطلبة  إلى جهة مجهولة منذ مساء يوم الاربعاء 20\2\2008 ،من مبنى المدينة الجامعية في جامعة حلب حيث كان يسكن في الوحدة /12/ الغرفة رقم /206/ وهو طالب في كلية الهندسة الميكانيكية السنة الثانية ، دون ان يعرف مكانه الى هذه اللحظة0   
 كما وصلتنا معلومات تؤكد اعتقال السيد محمد عثمان المعروف بإيسم ( آزاد) في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس 12\2\2008 حيث أقدمت دورية أمنية مؤلفة من ستة عناصر على اعتقاله من منزله في حي الاشرفية بحلب بعد أن تم تفتيش منزله . 
 
إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال والاستدعاءات هذه التي طالت العشرات  من المواطنين الآكراد السوريين .  وتبدي قلقها البالغ على مصير المعتقلين ، والمختفين منهم قسريا ، كما تبدي قلقها من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، على مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد،  أضافة لاستمرار اجراءات  التمييز بحق المواطنين الأكراد ، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، وفقدان الأمل ووهن نفسية المواطن في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها
وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، حيث تحظر الاتفاقيتان استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، وايضا مع اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية بتاريخ 28\3\2003 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7 من الاتفاقية 
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تسطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثامنة  عشر من هذه التوصيات والتي تؤكد على دواعي القلق إزاء التمييز ضد الأكراد وعدم ضمان تمتع الأكراد بحقوقهم المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تمتعا كاملا ( المادتان 26 و 27 ) .
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية 
          الإفراج ، عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من المواطنين الأكراد الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير بشكل سلمي  ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 
           اتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ،
            إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري
                    تعديل الدستور السورية بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية 
                     تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلائم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
                     تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية
                    المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذيه بطريقة فعالة 
                     اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية 
           اتخاذ الإجراءات اللازمية والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج احصاء عام 1962 وتبعاته، هذا وقد اصدرت اللجان تقرير موسع بمناسبة مرور 45 عاما على الاحصاء ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط في نهاية البيان 
                     تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية
                     إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان
 دمشق 23\2\2008
قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكب جريمة ابادة جماعية في غزة
وتتحلل من القانون الدولي الانساني
 
إن إسرائيل التي تعتبر قوة احتلال في قطاع غزة بموجب القانون الدولي ، فإنها تستمر في انتهاكها السافر لهذا القانون من خلال مواصلة تصعيدها العدواني واسع النطاق الذي طال السكان المدنيين في غزة وبذلك أبدت مزيداً من التحلل من قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين ومنازلهم وممتلكاتهم والأعيان المدنية الأخرى، وتلزم دولة الاحتلال بتسهيل مهام الطواقم الطبية وعمليات إخلاء الجرحى والمرضى. حيث عدد الضحايا في تزايد مستمر وتحديدا بين المدنيين والاطفال حيث تجاوز عدد الضحايا 70 فلسطينا أغلبهم من الاطفال والمدنيين والمئات من الجرحى وذلك منذ صباح 27\2\2008 
ويأتي هذا التصعيد الكبير والخطير وأعمال القتل المنظمة التي تنتهك ايضا مبدأ التناسب والتمييز في القانون الانساني ، وسط أزمة حادة تعصف بالمستشفيات الفلسطينية واحتياجاتها الاساسية ، وسط أزمة عامة يعاني منها قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض عليه منذ عدة أشهر ، التي تهدف الى الضغط على حركة حماس، وهذه الاجراءات التي ترتقي لمصاف العقاب الجماعي ضد المدنيين وانتهاكا سافرا للقانون الدولي الانساني، مما أدى الى تدهور الحالة الانسانية في القطاع ،وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة التي تهدف لتوفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، حيث تؤكد هذه الاتفاقية على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ومن واجبها على الدوام وفق هذه الاتفاقية أن تراعي إلى أقصى حد مصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم .
إننا في المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في سورية الموقعة على هذا البيان ندين ونستنكر بشدة هذه الاعمال التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة ، التي ترتقي الى مصاف الابادة الجماعية ، وتحلل واضح وصريح من كافة القوانين الدولية ذات الصلة وكافة الاتفاقيات والعهود المتعلقة بحقوق الانسان ، وإننا نناشد المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان للضغط على الحكومة الاسرائيلية من اجل وقف هذه الجريمة الانسانية ، وكذلك الضغط على كافة اطراف النزاع في المنطقة على احترام القانون الدولي الانساني في عدم استهداف المدنيين. 
وبهذه المناسبة ندعو مجلس حقوق الإنسان المنعقد بدورته السابعة في جنيف
-          التدخل من اجل وقف هذا التصعيد الخطير وممارسة القوة المفرطة واستهداف المدنيين 
-          فك الحصار المفروض على قطاع غزة وتحديدا الاحتياجات الطبية والغذائية والاحتياجات الانسانية الاساسية للسكان المدنيين
-          وقف كافة الاجراءات التي ترتقي لمصاف العقاب الجماعي 
-          والتدخل من اجل التزام اسرائيل بالقانون الدولي الانساني وكافة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها اسرائيل 
-          تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة من اجل التحقيق في الجرائم المرتكبة واستهداف المدنيين من طرفي النزاع ومحاكمة المسؤولين عنها 
دمشق 2\3\2008
الموقعون
1-    لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
2-    المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية
3-    جمعية حقوق الانسان في سورية
4-    المنظمة العربية الحقوق الانسان في سورية
( ( (
(            لقاء العدد    (
لقاء العدد مع الأستاذ راسم الأتاسي ، رئيس المنظمة العربية في سورية
تلتقي الصوت في هذا العدد مع الأستاذ راسم السيد سليمان الاتاسي , وهو من مواليد حمص 1945 ، يعمل مهندساً بالمجال الهندسي والمقاولات  , متزوج ولديه ابنتان وشاب . رئيس المنظمة العربية في سورية , عضو مجلس الأمناء في المنظمة العربية.
السؤال الأول:

رغم منعكم  من السفر لحضور الاجتماع الدوري السابع للجمعية العمومية للمنظمة العربية يومي 18 و19 أبريل/نيسان الجاري بالقاهرة, فقد تم انتخابكم عضو مجلس الأمناء , ماهو تعليقكم؟

الجواب الأول:

في البداية  أشكركم على هذه اللفتة الكريمة ,وأتوجه لكم بالشكر ولجميع نشطاء حقوق الانسان في سورية.

 إن منع السفر سلاح تستعمله الأجهزة الأمنية بحق نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان في سورية, للحد من فعاليتهم ونشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الانسان, وفي جهدهم للكشف عن الانتهاكات التي تقع على حقوق الانسان الفردية والجماعية , ولمنعهم من الكشف عن مواطن الفساد المستشري بالبلد.

إن منعي من السفر هو انتهاك للشرعة الدولية وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وانتهاك للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان , وانتهاك للفصل الرابع من الدستور السوري المتعلق بالحريات.

أما بصدد انتخابي في مجلس الأمناء ,فقد أصدرنا بيانا للمنظمة العربية في سورية , توجهنا فيه بالشكر والاحترام لهذه الخطوة التي نعتبرها خطوة عملية هامة لدعم مسيرة حقوق الانسان في سورية ودعما لكل نشطاء حقوق الانسان السوريين , واعتقد أن الأجهزة الأمنية مخطئة جدا من منعي من السفر وكذلك المنع الذي تم بحق زملائي الأستاذ محمود مرعي والأستاذ احمد منجونة , فهذه فرصة مهمة جدا للنشطاء السورين من اجل المشاركة في هكذا مؤتمرات إقليمية وكذلك المشاركة في قيادة وإدارة هكذا هيئات إقليمية , وهنا المكسب الحقيقي لمصلحتنا كمواطنين ولمصلحة الوطن  , وليس المنع من السفر إلا سلبية تؤثر على الجميع , وإساءة إلى سمعة سورية .
السؤال الثاني:

هل لكم أن تبينوا حال حقوق الانسان في سورية  في هذه الآونة ؟

الجواب الثاني:

حال حقوق الانسان متردية وغير جيدة , فالانتهاكات ازدادت مع ازدياد استبداد الأجهزة الأمنية وازدياد الفساد وارتفاع مستوى البطالة ومستوى الفقر والغلاء , والتردي يصيب كل الحقوق الفردية والجماعية.
السؤال الثالث:

ماهو برأيكم  طموحات  المنظمات الحقوقية في سورية  للمستقبل ؟

الجواب الثالث:

ازدياد عملنا ونشاطانا من اجل المواطن السوري ،  ومن اجل الوطن , والارتقاء بالتنسيق بين المنظمات الحقوقية في سورية بما يخدم حقوق المواطنة , والعمل الجاد من اجل رصد ومتابعة جميع الانتهاكات التي تقع على المواطن السوري وعلى الوطن , وكذلك من أجل كشف ومحاربة الفساد , بعيدا عن الدخول في متاهات تؤثر على صدقيه ومصداقية عملنا الحقوقي وحالته الصحية.
أخيرا شكرا للزملاء المشرفين على جريدة الصوت.
وشكرا للزملاء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية , على جهودهم في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية

( ( (
(            أخبار  حقوقية    (
استمرار محاكمة
الصحفي مازن درويش
أمام القضاء العسكري
 
 
عقدت اليوم الثلاثاء في 15\4\2008  جلسة محاكمة للزميل  مازن درويش برئاسة القاضي الفرد العسكري السادس في دمشق ,وبحضور محامي الدفاع الأستاذ طارق حوكان مدير المكتب القانوني بالمركز ,وذلك بناء على الدعوى المرفوعة بحق درويش من قبل شرطة مخفر عدرا بتهمة "قدح وذم إدارات الدولة العامة". وكانت الجلسة مخصصة لسماع  اثنين من شهود الادعاء العام (ضابط وصف ضابط),وتم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 12\5\2008 من اجل سماع شهادة الخصم وهو ضابط شرطة معاون مدير منطقة عدرا . و قد اشار المحامي طارق حوكان الى أن : " ما جاء في كلام شهود الاعاء يثبت ان السيد درويش لم يرتكب اي مخالفة قانونية اثناء عمله الصحفي و كذلك لم يتجاوز اي سلوك من سلوكيات مهنة الصحافة "
وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلين عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وعن مفوضية الاتحاد الاوروبي بدمشق,وممثلين عن سفارات دول الاتحاد الأوربي ,الفرنسية والألمانية والنرويجية ,والدانمركية و الهولندية.
ويذكر انه تم اعتقال الأستاذ مازن درويش مساء يوم 12\1\2008 أثناء قيامه بتحقيق صحفي في منطقة عدرا التي حدثت فيها بعض الاضطرابات والمشاكل نتيجة حادثة قتل بين الأهالي ,مما أدى إلى تحطيم بعض المحلات والبيوت  نتيجة ردة فعل من الأهالي على حادثة القتل. بتاريخ 11\1\2008... وقد اخلي سبيل الزميل مازن درويش في 15\1\2008 بعد مثوله أمام النيابة العسكرية بدمشق تاريخ 14\1\2008  حيث قررت النيابة العسكرية تركه بالتهم التي وجهت إليه وقتها و هي :
 إثارة النعرات الطائفية و الحض على الاقتتال الطائفي و انتحال صفة صحفي لعدم كفاية الأدلة و لإبرازه بطاقته الصحفية و تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة قدح إدارات الدولة العامة بناء على ادعاء شرطة مخفر عدرا.
 
يذكر أن الأستاذ مازن درويش  هو رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير,وهو عضو مكتب أمانة
 (ل د ح ),و نائب لرئيس المعهد الدولي للتعاون و المساندة في بروكسل. وكانت السلطات السورية قد اغلقت الجريدة الالكترونية " المشهد السوري " التي يديرها في عام 2006 على خلفية مقاله ( رسائل أمنية ) .
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة الزميل والصحفي مازن درويش ونطالب بوقف هذه المحاكمة,وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في سورية.
ونتوجه إلى الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005  ، وبالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها. 
 
 
دمشق15\4\2008 
تصريح صحفي
 
جلسة محاكمة جديدة
للناشط الحقوقي أحمد الحجي
أمام المحكمة العسكرية الاستثنائية
 
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ووفقا لمصادر حقوقية سورية بتاريخ الاثنين 14\4\2008 عقد ت المحكمة العسكرية بالرقة " قاضي الفرد العسكري" جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي الزميل أحمد الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , حول واقعة الادعاء المقدمة من قبل وزارة التربية بجرم قدح إدارة عامة,وقدمت جهة الدفاع مذكرة دفاع عن المقالة كاملة, مؤلف من أربع صفحات مرفق بــ /30/ وثيقة ,( لكون جهة الادعاء لم توضح , أو تحدد لجهة الدفاع , في جلسة 1/4/2008 السابقة, العبارات والجمل التي وردت في المقالة المذكورة وترى فيها قدح , حيث اعتبرت في حينه المقالة برمتها قدح).وبعد ذلك تم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 22\4\2008 للتدقيق.وذلك بحضور متميز ومكثف من محامي الدفاع عن الناشط الحجي.

يذكر أنه تمت إحالة الناشط أحمد الحجي عضو مجلس إدارة  المنظمة  العربية  لحقوق الإنسان في سورية ، للمحاكمة أمام القضاء  العسكري ( الاستثنائي) وذلك على خلفية نشر مقال بعنوان "مديرية التربية بالرقة ، ويانصيب التعليم والتعيين"ينتقد فيها واقع التعليم في سورية بشكل عام وفي محافظة الرقة بشكل خاص، بتهمة المس بهيبة الدولة وإضعاف الثقة بالسلطة العامة والمس بالنزاهة الوطنية.
والناشط أحمد الحجي من سكان مدينة الرقة تولد عام 1963 وموظف في مديرية التربية بالرقة ، قد نشر المقال المذكور على مواقع الإنترنت بتاريخ 8\9\2007 ، هذا وقد نظم ضبط من قبل الشرطة العسكرية بالرقة بتاريخ23\12\2007 بأقوال السيد الحجي ،استنادا لإحالة قاضي الفرد العسكري بالرقة رقم\7053\ تاريخ 15\12\2007 ، المتضمن التحقيق بالشكوى المقدمة من وزير التربية ،بحق المدعى عليه السيد أحمد الحجي، وبناء عليه فقد تم تحريك الدعوة العامة من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب بجرم قدح إدارة عامة سندا للمادة 378 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على :
القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 يعاقب عليه 
بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة
بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته
بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أوصفته
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تبدي قلقها البالغ لمثول الناشط احمد الحجي أمام القضاء العسكري, وتعتبره إجراء تعسفيا بحق الحجي في التعبير عن آرائه ، واستمرارا لمسار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية ممن يمتلكون وجهات نظر ناقدة للسلطات السورية ومناصرين للديمقراطية وحقوق الإنسان ، وذلك استنادا إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8\3\1963 ، وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ،وتحديدا للمادة 19 من هذا العهد ، كما تصطدم مع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة السادسة المتعلقة باستمرار حالة الطوارئ التي تجيز عدم التقيد بالحقوق المكفولة بمواد من العهد من بينها المواد 9 و 14 و 19 و22 ، والفقرة 12 المتعلقة بدواعي القلق بخصوص نشطاء حقوق الإنسان ، وكذلك الفقرة 13 المتعلقة بدواعي القلق إزاء القيود المفروضة على نطاق واسع على حرية الرأي والتعبير .
إن ( ل د ح ) تطالب الجهات المعنية بطي ملف دعوة الناشط أحمد الحجي وإسقاط التهم الموجهة إليه,لأنه مارس حقه الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها سورية ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية في البلاد ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين 
وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري ، وتعديله بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية 
وكذلك تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وامتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي.و نؤكد على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

دمشق 15 \4\2008 
خبر صحفي
قاضي الفرد العسكري بدمشق
يؤجل محاكمة المواطنين الأكراد إلى 4\5\2008
 
 
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , إن قاضي الفرد العسكري بدمشق في جلسة يوم الخميس13\3\2008 قرر تأجيل محاكمة خمسين مواطنا كرديا  الى تاريخ 4\5\2008 . وبحضور محامين عن هيئة الدفاع وممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية وممثلين عن الاتحاد الأوربي.
وكانت الجلسة مخصصة لاستماع الشهود,ولم يحضرالا شاهد واحد وهو الشرطي: الشاهد تزار أحمد صادق ، وقرر القاضي تجديد الدعوة لحضورباقي الشهود ,ورفعت الجلسة وتم تأجيلها إلى تاريخ 4\5\2008
يذكر أن الموطنين الأكراد الذين يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بدمشق,كانوا قد اعتقلوا في 5\6\2005 في مدينة القامشلي ,اثر مظاهرة احتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي الذي قتل في ظروف غامضة,واخلي سبيلهم ليحاكموا طلقاء بعد توقيفهم لمدة شهرين,وبموجب العفو الرئاسي فقد تم إسقاط مجمل التهم التي وجهت إليهم عدا واحدة تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية وفق المادة307 من قانون العقوبات,و تم إحالة الملف إلى قاضي الفرد العسكري الأول في دمشق.
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين الأكراد المذكورين أعلاه, ونطالب بإسقاط التهمة الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح  كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.
كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .
دمشق 14\3\2008 
تصريح صحفي
الحكم على الكاتب والشاعر السوري
فراس سعد
 
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,بأن محكمة أمن الدولة العليا (الاستثنائية)بدمشق  عقدت جلستها بتاريخ 7\4\2008  من أجل محاكمة  الشاعر والكاتب فراس سعد . وقد كانت الجلسة  مخصصة للنطق بالحكم ,وسندا للمادة286 من قانون العقوبات السوري(يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.)فقد تم الحكم عليه بالسجن لمد أربع سنوات.وذلك على خلفية كتاباته لعدة مقالات بالصحف والدوريات العربية سيما تلك المنشورة في موقع الحوار المتمدن ومنها مقالاته عن موقف سوريا من حرب تموز بين لبنان وإسرائيل و مقال يحلل فيه نهج سورية الدولي والعربي وآخر بعنوان ميشيل كيلو يكشف المرض السوري
يذكر أن الكاتب والشاعر السوري فراس سعد مواليد عام 1970، من مدينة اللاذقية, تركزت مقالاته حول نقد الاستبداد والمطالبة بالإصلاح و الديمقراطية , واتسمت كتاباته بنقد الاستبداد والمطالبة بالشفافية والإصلاح ، واصدر كتابين الأول (قداس سرياني ـ نص عن الحب والموت) صدر عن دار البلد/دمشق/ 2003 و الثاني: (سبيرتو ـ هزائم مرقطة ) صدر عن دار أمواج/ بيروت/2004 . وكانت الأجهزة الأمنية قد استدعت سعد للتحقيق عدة مرات  قبيل اعتقاله ,وتم نقله فيما بعد إلى سجن صيد نايا وأحيل بعدها إلى محكمة امن الدولة العليا في دمشق التي عقدت جلستها الأولى في إطار محاكمته بتاريخ 24\6\2007 .
إننا في ل.د.ح  إذ ندين و نستنكر وبشدة محاكمة الأستاذ فراس سعد , والحكم  الجائر الذي أطلق بحقه ,ونطالب بإسقاط التهم الموجه له وإطلاق سراحه فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد. 
وتذكير الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات الجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ، وبالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .
وكذلك فإننا في ل.د.ح نؤكد على ضرورة رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية في البلاد ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين .وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي  وقعت وصادقت عليها سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري وتعديله بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان .وكذلك تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وامتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في سورية 
دمشق في 7\4\2008
بيـــــــــــــــــــــــان
استمرار المحاكمات امام محكمة امن الدولة العليا بدمشق

 

 

تستمر محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ، وهي محكمة استثنائية وغير دستورية وتفتقد لابسط شروط المحكمة العادلة ، في عقد جلساتها واستجواب المحالين امامها ففي يومي الأحد 24\2\2008  و وفقا لمصادر حقوقية سورية ,استجوبت كلا من:

1-       عبد المجيد غنيم  تولد محافظة  إدلب لعام  1974 و يعمل في مجال البناء و الموقوف منذ  ما يقارب السنة و نصف بتهمة الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالطرق العنيفة سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المؤامرة بقصد إرتكاب أعمال إرهابية سنداً للمادة / 305 / عقوبات و إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات.

2-       عبد الرحمن النعيمي  تولد محافظة  إدلب  لعام 1974 و يعمل في مجال الزراعة و الموقوف منذ حوالي السنة و نصف بتهمة  الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالطرق العنيفة سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المؤامرة بقصد إرتكاب أعمال إرهابية سنداً للمادة / 305 / من قانون العقوبات.

و قد أنكر المتهمان ما أسند اليهما من تهم و أنكروا ماورد في إفاداتهم الواردة في ضبط المخابرات ,و قد أرجئت محاكمتهما لجلسة 16/3/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

3-       كما أبرزت النيابة العامة مطالبتها بقضية اسماعيل الشيخة و أرجئت للدفاع لجلسة 17/3/2008

4-       و كذلك أرجئت للدفاع محاكمة علي الجندي لجلسة 17/3/2008 بعد أن تقدمت النيابة العامة بمطالبتها

5-       كما استجوبت المحكمة مهند العمر تولد 1985 من أهالي و سكان منطقة أبو حمام التابعة لمحافظة دير الزور و الموقوف منذ تاريخ 31/7/2006 و المتهم بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و الاجتماعية بالوسائل العنيفة سنداً للمادة / 306 / عقوبات على خلفية ذهابه للعراق لمدة أربعة أشهر ، و قد أرجئت محاكمته لمطالبة النيابة العامة لجلسة 24/2/2008.

6-       كما تقدم محامي الدفاع عن المتهم تيسير نعسان و المتهم بالإنتساب لحزب التحرير الاسلامي بمذكرة دفاع مؤلفة من أربعة صفحات انتهى فيها لطلب تبديل الوصف الجرمي و علقت المحاكمة لجلسة 24/3/2008 للحكم. 

7-       كما استجوبت المحكمة عزت هواري من محافظة اللاذقية و يعمل سائق على خلفية ما نسب إليه من اتباع المذهب الســلفي الوهابي و قد أنكر المتهم ما أسند إليه ,واستمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة 31/3/2008.

8-       كما أرجئت محاكمة الألماني محمد فوزي يوســف و المتهم بالإنتساب لتنظيم الإخوان المسلمين لجلسة 20/4/2008 لتصديق القائمة بأسماء المترجمين المعتمدين من وزارة العدل للغة الألمانية.

9-       و لم يسـتحضر القائمين على سـجن صيدنايا العسكري  الطالب في كلية تكنولوجيا المعلومات و نظم الحاسوب ببغداد عمر حيان الرزوق و المعتقل لديهم لإتهامه  بالإنتساب لتنظيم الأخوان المسلمين فأرجئت محاكمته لجلسـة 4/5/2008.

و في يوم الاثنين 25/2/2008  عقدت محكمة أن الدولة العليا بدمشق, و أصدرت حكمها بحق كل من : 
1-       صالح خلف العثمان تولد الحســكة و الموقوف منذ تاريخ 24/7/2006 
 بالأشـــغال الشاقة لمدة خمس سنوات بموجب المادة / 306 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالطرق العنيفة .قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

2-       صهيب العلبي من دمشق تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 3/8/2005 

-          بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة / 306 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية   تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالطرق العنيفة.

-          بالاعتقال لمدة ثلاث ســنوات بموجب المادة / 285 / من قانون العقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

-          دغم العقوبات بموجب المادة / 204 / من قانون العقوبات ، بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسوم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

3-       كما اســتجوبت المحكمة كل من : 

أ‌-         عزت فائق مصطفى الموقوف منذ تاريخ 22/7/2007 

ب‌-      خليل أوســـــو الموقوف منذ تاريخ 20/7/2007 

ت‌-      مصطفى كدلر الموقوف منذ تاريخ 18/7/2007 

و الموقوفين لاتهامهم بتعريض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية سـنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات ، هذا و قد  أرجئت القضية لجلسة 31/3/2008 للدفاع بعد أن طالبت النيابة العامة بالحكم وفقاً لقرار الاتهام.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين السوريين امام محكمة امن الدولة الاستثنائيةالتي انبثقت عن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963 وفقا للمرسوم 47 بتاريخ 28\3\1968 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 79 من 2\10\1972 والمرسوم التشريعي رقم 57 في 1\10\1979 وذلك وفقا للقرار رقم 2 بتاريخ 25\2\1966 وللقرار التنفيذي رقم 47بتاريخ 20\3\1968 ، وهي محكمة تنظر في الدعاوى التي يحيلها إليها القاضي العرفي ، واحكامها غير عادلة وتتعارض مع المعايير الدولية لأصول المحاكمات ، كما تعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للطعن , ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ، كما يستطدم الاستمرار بالعمل بالمحاكم الاستثنائيةمع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة العاشرة ، في عدم اتفاق اجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وأن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، وأيضا الالتزام بتوصيات اللجنة المعنية حقوق الإنسان في دورتها سابقة الذكر

دمشق 29\2\ 2008
بيـــــــــــــــــــــــان
العمل بمحكمة أمن الدولة هو استمرار لانتهاك سافر لحق الإنسان في محاكمة عادلة
محكمة أمن الدولة الاستثنائية تصدر أحكاما جائرة بحق معتقلين مثلوا أمامها
 
 
تستمر محكمة أمن الدولة بدمشق ، وهي محكمة استثنائية وغير الدستورية تفتقد لابسط شروط المحكمة العادلة ، في اصدار احكامها الجائرة بحق الموقوفين المحالين امامها ففي يومي الأحد والأثنين من هذا الشهر 17-18\2\2008 قد اصدرت احكاما بحق مجموعة من المحالين أمامها من المعتقلين السياسيين كما استجوبت أخرين و أجلت جلسات محاكمتهم لتواريخ متفاوتة وكانت الاحكام كما يلي، وذلك وفقا لمصادر حقوقية سورية :
استجوبت المحكمة محمد خير الحلبي و الموقوف منذ تاريخ 11\3\2007 وأجلت محاكمته لجلسة 17\3\2008 لدعوة شهود الحق العام  
 كما استجوبت عبد الرحمن حافظ بن محمود من أهالي محافظة حلب و يعمل رسام هندسي و المتهم بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للقانون / 49 / لعام 1980 و  أجلت محاكمته لجلسة 24\3\2008 للدفاع .
و في اليوم التالي الاثنين 18\2\2008  عقدت المحكمةجلستها وأصدرت حكمها بحق كل من :
زاهر بن أحمد قويدر تولد 1973 و الموقوف منذ تاريخ 4\6\2006
أمجد بن خلف الخليف و الموقوف منذ تاريخ 3\6\2006
أحمد بن فاروق أبو شــوارب تولد 1940 و الموقوف منذ تاريخ 3\6\2006
بالإعدام سنداً للمادة  305 بدلالة المواد /216 – 217 / من  قانون العقوبات و المتعلقة بالتحريض على عمل إرهابي 
وأيضا بالأشــغال الشـاقة لمدة ســبع سنوات سـنداً للمادة / 306/  من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.
بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلق بإضعاف الشعور القومي 
وبدغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ من قانون العقوبات بحيث تصبح الأعدام وللأســـباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة إلى الأشـــــغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة / 243/ عقوبات
 وكذلك حكمت على  المواطن : محمد بن خالد القالش و الوقوف منذ تاريخ14\6\2006
أيمن بن خالد القالش و الموقوف منذ تاريخ14\6\2006
بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً بموجب المواد 205 بدلالة المواد / 219 / من قانون العقوبات.
بالأشــغال الشـاقة لمدة خمس سنوات سـنداً للمادة / 306/  من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.
وبدغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة اثنا عشر عاماً
وأيضا حكمت على المواطن ســـامر بن عبد الفتاح كوكه و الموقوف منذ تار يخ 2\7\2006
بالأشــغال الشـاقة لمدة عشـر سنوات سـنداً للمادة / 306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.
بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المادة / 3/ من المرسوم / 6 / لعام 1965و المتعلق بمناهضة أهداف الثورة.
وبدغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/  من قانون العقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات
وحكت على المواطن محمد جهاد بن عبد الفتاح القالش و الموقوف منذ تاريخ 14\6\2006
بالأشــغال الشـاقة لمدة ثمانية سنوات سـنداً للمادة / 306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.
بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المادة / 3/ من المرسوم / 6 / لعام 1965و المتعلق بمناهضة أهداف الثورة.
وبدغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات
 وأيضا حكت على المواطن أســـامة بن محمد الشــريف و الموقوف منذ تاريخ 6\6\2006
بالأشــغال الشـاقة لمدة تسع سنوات سـنداً للمادة / 306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة
كما استجوبت المحكمة المواطن طارق بياسـي تولد بانياس 1984 و الموقوف بتاريخ7\7\2007 ، والذي يحاكم بتهمة  بإضعاف الشعور القومي و وهن نفسية الأمة سنداً للمواد / 285 – 286/ من قانون العقوبات على خلفية ما نسب له من كتابات على شبكة الانترنت ، وقد أجلت محاكمته لجلسة 17\3\2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها .
 
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين السوريين امام محكمة امن الدولة الاستثنائيةالتي انبثقت عن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963 وفقا للمرسوم 47 بتاريخ 28\3\1968 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 79 من 2\10\1972 والمرسوم التشريعي رقم 57 في 1\10\1979 وذلك وفقا للقرار رقم 2 بتاريخ 25\2\1966 وللقرار التنفيذي رقم 47بتاريخ 20\3\1968 ، وهي محكمة تنظر في الدعاوى التي يحيلها إليها القاضي العرفي ، واحكامها غير عادلة وتتعارض مع المعايير الدولية لأصول المحاكمات ، كما تعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للطعن , ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ، كما يستطدم الاستمرار بالعمل بالمحاكم الاستثنائيةمع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة العاشرة ، في عدم اتفاق اجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي.وأن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، وأيضا الالتزام بتوصيات اللجنة المعنية حقوق الإنسان في دورتها سابقة الذكر .
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د.عبد الحسين شعبان

[image: image1]احتوى الميثاق على 53 مادة ووردت فيه إشارات مهمة إلى: «الأمة العربية» وقيمها الروحية و«مبادئ الدين الإسلامي» الحنيف والديانات السماوية الأخرى، وكذلك وردت إشارة متميزة عن جميع مواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية، على اعتبار أن العنصرية والصهيونية تشكلان انتهاكاً لحقوق الإنسان. 

في 15 مارس 2008 دخل الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيّز النفاذ بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية هي: الأردن ولبنان والبحرين وسورية وفلسطين وليبيا ودولة الإمارات العربية.

وقبل شهرين من هذا التاريخ أي في 15 يناير كانت وثيقة الإيداع لدى جامعة الدول العربية، بعد المصادقة السابعة على الميثاق، الذي أقرته القمة العربية المنعقدة في تونس يوم 23 مايو 2004، وذلك طبقاً للمادة 49 (الفقرة الثالثة).

ويفترض بدخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيّز النفاذ كوثيقة إقليمية، تهيئة بعض المستلزمات لمقاربة الشرعة الدولية لحقوق الانسان تساوقاً مع العديد من المواثيق الاقليمية والدولية، لاسيما أن للميثاق قوة قانونية «أدبية»، خصوصاً على الدول المصادقة عليه، إضافة الى كون مبادئ حقوق الانسان على المستوى الدولي تعتبر مبادئ ملزمة وآمرة وكما يطلق عليها في اللاتينية Jus Cogens أي مبادئ واجبة الأداء.

وقد اعتمدت شرعة حقوق الإنسان «مبادئ مستقلة» منذ ميثاق هلسنكي لعام 1975 للأمن والتعاون الأوروبي، الذي هو وثيقة دولية جماعية اشتراعية ( أي منشئة لقواعد قانونية جديدة أو مثبتة لها) شاركت فيها 33 دولة أوروبية إضافة الى الولايات المتحدة وكندا، على الرغم من ورود مبادئ حقوق الانسان في ميثاق الامم المتحدة لسبع مرات، خصوصاً في الديباجة وفي المادة الاولى والمادة الخامسة والخمسين.

جدير بالذكر أن إقرار الميثاق العربي لحقوق الانسان لم يمر من دون اعتراضات وتحفظات ومعاناة، حيث كان ينام ويستيقظ، حتى تم إبرامه بصيغته الجديدة في العام 2004، بعد تعديلات جوهرية أدخلها خبراء عرب وعدد من مؤسسات المجتمع المدني على الصيغة الاولى التي أقرت في 12 سبتمبر 1994 بعد رحلة طويلة ومضنية دامت نحو 23 عاماً، حين تقرر وضع ميثاق عربي لحقوق الانسان في العام 1971 بتكليف من جامعة الدول العربية.

وتعود فكرة الميثاق الى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان التي تم تشكيلها في 3 سبتمبر 1968 اختصت بحقوق الانسان الفلسطيني، ولاسيما بعد العام 1967، كانت قد اقترحت عام 1969 وضع ميثاق عربي لحقوق الانسان، واستمرت تلك الرحلة الشائكة لتنجز مشروعاً لم تتم المصادقة عليه ولم يدخل حيّز النفاذ إضافة الى تحفظات العديد من البلدان عليه، رغم أنها صيغة لا ترتقي إلى معايير الحد الأدنى للشرعة الدولية. 

لا بد هنا من التنويه إلى أن ميثاق جامعة الدول العربية كان قد صدر قبل ميثاق الأمم المتحدة وأقرّ في 21 مارس 1945 وخلا من أي إشارة الى حقوق الإنسان، لاسيما أن هذه الفكرة لم تكن منتشرة في الوطن العربي في ظل أنظمة محافظة أو واقعة تحت الاستعمار أو الهيمنة الخارجية.

وحينما قررت الأمم المتحدة بعد مرور 20 عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 عقد مؤتمر طهران الدولي استجابت جامعة الدول العربية الى طلبها للمشاركة في الجهود الدولية الحافلة بالعديد من النشاطات ومنها تشكيل اللجنة الدائمة المشار اليها.

ومن المفارقات المثيرة أن كلاً من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية تلقت صدور الميثاق في العام 1994 ببرود شديد وبأجواء أقرب الى الرفض، إذ لم تكن الجهات المتعارضة مرتاحة من صيغته لأسباب مختلفة، ولم يصادق عليها حينها سوى بلد واحد هو العراق في ظل النظام السابق، وتلك مفارقة أخرى، حين تحاول بعض الحكومات التغطية على انتهاكاتها السافرة بإعلان التوقيع أو المصادقة على بعض الوثائق الدولية لذر الرماد في العيون من جهة، ومن جهة أخرى لسحب البساط من تحت أرجل المعارضات أو مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك «الزوغان» من ضغوط القوى الدولية من جهة ثالثة!!

وبسبب التحديات الداخلية والخارجية لاسيما اتساع رصيد فكرة حقوق الانسان على المستوى الدولي، سعت العديد من المنظمات الحقوقية العربية وبمساعدة بعض المنظمات الدولية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الى تنظيم ندوات وورش عمل وحوارات ومحاضرات وعقد اجتماعات موازية للقمة العربية وتوجيه مذكرات ومقترحات لتعديل الميثاق العربي لحقوق الانسان، وقد ساهم كاتب السطور في العديد منها. وهكذا وبعد مناقشات مستفيضة مع عدد من الخبراء العرب وعبر لجان جامعة الدول العربية وافقت قمة تونس العربية في قرارها رقم 270 في 23 مايو 2004 على الصيغة الأكثر قرباً من الشرعة الدولية التي تم دخولها حيّز النفاذ رغم استمرار بعض الحكومات العربية في تحفظاتها، وكذلك نقد بعض مؤسسات المجتمع المدني للصيغة الجديدة باعتبارها لا ترتقي الى مستوى الشرعة الدولية.

احتوى الميثاق على 53 مادة ووردت فيه إشارات مهمة الى: «الأمة العربية» وقيمها الروحية و«مبادئ الدين الإسلامي» الحنيف والديانات السماوية الأخرى، وكذلك وردت إشارة متميزة عن جميع مواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية، على اعتبار أن العنصرية والصهيونية تشكلان انتهاكاً لحقوق الإنسان كما وردت إشارة تنديدية بالاحتلال والسيطرة الأجنبية، ولعلها خصوصية عربية لاسيما في مواجهة التحديات الخارجية.

ويعتبر ميثاق العام 2004 متقدماً كثيراً على صيغة العام 1994 وهو ما كنت قد أشرت إليه عند تقريضي في العام 2000 في كتابيّ «الإنسان هو الأصل» و«جامعة الدول العربية والمجتمع المدني»، لكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحفظت فيه على الإشارة الخاصة بالصهيونية في بيان لها صدر يوم 30/1/2008، ولعل هذا كان موضوع نقاش وسجال مسبق للمفكر السوري الدكتور جورج جبور سبق أن قدّم فيه مساهمات متميزة وأصدر كتاباً جديداً عنه عشية دخول الميثاق حيّز النفاذ أهداه إلى ندوة فكرية مهمة حول النزاهة في الانتخابات نظمتها في بيروت المنظمة العربية لمكافحة الفساد ورئيسها الدكتور سليم الحص.
ميثاق عربي لحقوق الإنسان  
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القول إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يشكل خطوة إيجابية عبر إقراره بالحقوق المنصوص عليها، غير ذي قيمة، فقد أقرت معظم تلك الدول الحقوق نفسها بتصديقها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. المهم، هو وضع هذه الحقوق موضع التنفيذ، وليس التغني بها. 

احتفت الجامعة العربية ببدء سريان الميثاق العربي لحقوق الإنسان في الخامس عشر من مارس الجاري. والملفت في هذا الاحتفاء، اعتبارها في بيان صادر عن أمانتها العامة، أن ذلك «يعكس اهتمام الدول العربية المتزايد بحقوق الإنسان، ويفتح فصلا جديدا في تعامل الجامعة مع الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان..». كما تم إنشاء لجنة عربية فرعية لحقوق الإنسان مهمتها تلقي تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية لعرضها على وزراء الخارجية، على أمل أن تتحول هذه اللجنة إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان في المستقبل. 

وقد يحتمل نص الميثاق بحد ذاته الكثير من الجدل والانتقادات، حيث يرى العديد من النشطاء الحقوقيين العرب، أنه تخلف في بعض ما نص عليه، عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حتى أن بعض النشطاء في دول المغرب العربي، نادوا بعدم التصديق عليه لأنه تضمن حقوقا أقل من تلك التي تتضمنها قوانينهم الوطنية في بعض المجالات. لكن ما قبل نقاش نص الميثاق وما تضمنه من آليات شكاوى ورقابة، تفرض عدة أسئلة نفسها بإلحاح، من غير أن تجد إجابات شافية عليها.

فالدول التي صادقت على الميثاق حتى الآن هي الأردن، البحرين، الجزائر، فلسطين، والإمارات العربية المتحدة، ليبيا وسورية. كيف يمكن تفسير مبادرة دول تعتبر أنظمتها من الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان كسورية وليبيا، لأن تكون من أولى الدول المصادقة على هذا الميثاق على ثغراته. 

فهل تكون تلك الأنظمة مطمئنة إلى أن الميثاق وما يتبعه من إجراءات عملية، هي مجرد أمور شكلية لا يؤمل منها أي تغيير أو تأثير يذكر؟ هل يمكن القول إن مسارعة هذه الدول للمصادقة على الميثاق، تفقده «هيبته» وتهدم ما يمكن أن يبنى من آمال عليه؟!

من ناحية أخرى، يتساءل المرء عن مغزى إصدار مثل هذا الميثاق، في منطقة صادقت الكثير من دولها على مواثيق دولية مشابهة، من غير أن ينعكس ذلك إيجابا ولو بالحد الأدنى على أوضاع حقوق الإنسان فيها. وإذا كنا سنفترض طيب النيات الهادفة إلى تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، فما مغزى أن تكون الخطوة الأولى من نهاية الطريق؟ 

من البديهي أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، يفترضان بداية حماية دستورية لها، وهو ما نجده في العديد من الدساتير العربية، إنما في أحايين كثيرة، بشكل مقيد (بالقوانين المحال إليها التطبيق) أو موجه (بالإيديولوجيا أو العقيدة الدينية) ما يفرغ هذه الحماية الدستورية من معناها. ثم هناك الرقابة على دستورية القوانين التي قد تصدر مقيدة أو متعارضة مع الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا، وهو أمر معطل أو شبه معطل في العديد من الدول العربية. وهي تفترض أيضا أن تكون السلطة التشريعية منتخبة بحرية ومعبرة فعلا عن إرادة الشعب، وتمحيص هذا الأمر في عدد غير قليل من دولنا لا يدعو إلى التفاؤل. هذا إذا لم نتحدث عن استقلال القضاء ونزاهته، الذي من المفترض أن ينصف أولئك المنتهكة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية. 

وفوق هذا كله، تلزم سيادة ثقافة الحرية والحق في الوعي العام، التي من شأنها أن تشكل السد المنيع ضد الممارسات الاستبدادية والانتهاكات، وهذه بدورها نتيجة مسار طويل ومعقد من الجهد الفكري والثقافي والممارسات التربوية والسياسية على أرض الواقع، مسار نكاد لم نخط من طريقه إلا خطواته الأولى، إذا كنا قد خطونا بالفعل. 

ثم يأتي تشكيل النظام الإقليمي لحقوق الإنسان ليتوج ذلك المسار الطويل، ويعتبر بمنزلة الدرجة الأخيرة من الرقابة والمتابعة وتصحيح المسار. حيث ينظر هذا النظام بأجهزته الرقابية أو القضائية التي يشكلها، في القضايا الإشكالية التي تحتمل أكثر من اجتهاد وأكثر من رأي، بعد أن يكون القضاء الوطني المستقل والنزيه والكفء، قد قام بدوره كاملا. 

الطريق المعاكس غير ممكن. الدول التي تتذرع بسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بوجه أي انتقاد دولي لأوضاع حقوق الإنسان فيها، لا يتوقع أن تقدم تنازلات في مواجهة الانتقادات البينية، وإن كانت هذه الدول طالما ترد في وجه منتقديها الغربيين، «بتعييرهم» بمواقفهم من حقوق الإنسان في فلسطين والعراق، فهي تملك مبررات أقوى للرد فيما بينها، حيث تشترك جميعا في سجل حافل بالانتهاكات. 

والقول إن الميثاق يشكل خطوة إيجابية عبر إقراره بالحقوق المنصوص عليها، غير ذي قيمة، فقد أقرت معظم تلك الدول الحقوق نفسها بتصديقها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. المهم، هو وضع هذه الحقوق موضع التنفيذ، وليس التغني بها. 

ليس الأمر أنه يجب تمزيق الميثاق وإلغاء «فرحة» الجامعة العربية ببدء سريانه. وليس موقفا سلبيا من الخطوة من حيث المبدأ. هي فقط تساؤلات نابعة عن حيرة حقيقية. فهل يعكس الميثاق بالفعل اهتمام الدول العربية المتزايد بحقوق الإنسان؟ ولماذا لم يتبد هذا الانعكاس في أشكال أخرى منظورة وملموسة؟ تعكس تعليقات القراء العرب في المواقع الإلكترونية المختلفة على خبر بدء سريان الميثاق، كثيراً من التشاؤم. تكررت عبارة «حبر على ورق» في معظم التعليقات. متشائمون هؤلاء القراء، هداهم الله! 
المرأة العربية عيد بلا شموع 
 
سعاد خبية 
 

     يمرعيد المرأة العالمي في الثامن من آذار وهو يوم احتفال نساء العالم بالمنجزات التي حققتها المرأة من ناحية إحقاق حقوقها الإنسانية وللتذكير بدورها الهام والمحوري في رفد حركة التطور الحضاري والإنساني, ومن المفترض في يوم كهذا أن نجلس لنعدد أهم المنجزات التي حققتها المرأة العربية خلال رحلة كفاحها الممتد لعشرات السنين فهل يحق للمرأة العربية أن تحتفل في هكذا يوم وتعدد مكتسباتها على مستو ماتم إنجازه  بالفعل بعد رحلة كفاح ليس بالقصيرة 

الحقيقة إنني اعجز من أين ابدأ وملامحٌ تعبةٌ مرهقةٌ تعسة تمر أمام عيني أنهن نساءنا؟؟!ويمكن رؤية صورة المرأة العربية من خلال مستويين  فعلى المستوى الداخلي لازالت معظم القوانين المحلية المتعلقة بالمرأة في معظم الأقطار العربية  دون الطموح   وهي تراوح في مكانها رغم مطالبات عديدة  بتعديل القوانين وبخاصة قوانين الأحوال الشخصية لما من شأنه أن يحدث توافقا بينها وبين المبادئ الإنسانية العامة الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي يمكن اعتبارها معيارا عالميا لمدى تطور وضع المرأة في العالم ,هذه الاتفاقية التي صادقت عليها 16 دولة عربية ولكنها تحفظت على عدة مواد محورية منها مما سمح لها بتفريغ هذه الاتفاقية من مضمونها  ووضع مبررات عدة للتهرب من تطبيقها على أرض الواقع لصالح المرأة العربية فقدتحفظت (المغرب ,العراق ,مصر )على المادة (2)التي  تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتتشريعات الوطنية بين الرجل والمراة ,كما تحفظت الكويت على المادة (7)التي تتعلق بالحياة السياسية وقد أقر البرلمان الكويتي أخيرا مشاركة المراة السياسية وتحفظت (الاردن و الجزائر ,العراق ,لبنان ,المغرب ,الكويت ,تونس ,مصر ,سوريا )على المادة (9) المتعلقة بقوانين الجنسية,وعلى المادة (16) المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية ,والمادة (29)المتعلقة بالتحكيم بين الدول 

ورغم هذه المصادقة لم تضع الدول العربية آليات فاعلة لتطبيقها ولم تجري أي تعديلات على قوانينها

ويمكن استيضاح أهمية وتأثير تخلف القوانين المرعية من   خلال النتائج الكارثية المترتبة عليها وحتى في حال وجود بعض القوانين الإيجابية بالنسبة لمسألة حقوق المرأة فهي غالبا غير مدركة من قبلها وغير مستفاد منها الاستفادة المطلوبة بسبب جهل المرأة بها وطغيان العرف والتقاليد عليها في معظم المجتمعات العربية   

 فمن ناحية الزواج  لازال موضوع الزواج مصدر من مصادر المعاناة لكثير من النساء لأسباب كثيرة أهمها عدم نضوج المرأة عاطفيا وفيزيولوجيا  نتيجة الزواج المبكر الذي تحرم فيه الطفلة غالبا من حقها في التعليم ومن تكوين شخصيتها المستقلة ومن الاختيار, كذلك ما يترتب على الزواج في مجتمعاتنا العربية من قيود كثيرة تكبل المرأة وتحرمها من  وعي ذاتها نتيجة تغييبها كإنسان كامل وتقييدها بالمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها بعد الزواج مثل  الإنجاب المتكرر والعمل داخل وخارج الأسرة من دون أن يحتسب مردود هذا العمل لصالح المرأة في حال حدث انفصال بين الزوجين  كذالك عدم وجود قوانين خاصة بالأسرة تمكن المرأة من الاحتماء بها في حال تعرضت لنوع من أنواع العنف من قبل الزوج أو غيره من أفراد العائلة ذلك العنف الذي تتعرض له معظم النساء لا يستثنى منهن المتعلمات أو العاملات خارج المنزل بغض النظر عن مستوايتهن العلمية والوظيفية طالما القانون الأسري والعشائري يطبق على جميع النسوة دون تمييز 

أما من ناحية قوانين الطلاق فلازالت جميع القوانين العربية  تعطي الحق للرجل باتخاذ قرار الطلاق منفردا وبشكل تعسفي ودون إبداء الأسباب  في حين تحرّم ذلك على المرأة  وتجبرها على خوض حرب قانونية طويلة الأجل حتى تستطيع أن تحصل على ""حريتها """يستثنى من ذلك بعض الاستثناءات البسيطة من القوانين العربية التي طورت حديثا  (( قانون الأسرة في تونس _ مدونة الأحوال الشخصية المغربية  , قانون الخلع في مصرالذي يتيح للمرأة تطليق نفسها مقابل التخلي عن كل حقوقها المادية إذا أبدت الأسباب المقبولة  )) كما لازالت  متعلقات الطلاق من حضانة وسكن الحاضن والنفقة والوصاية وغيرها من هذه الأمور تشكل كابوسا يقض مضجع الكثير من النساء ويجعلهن مرتهنات للزوج بعد الطلاق كما قبله فمعظم القوانين العربية تعتبر حضانة الأولاد من حق الزوجة لسن معينة تتراوح بين قطر وآخر وبعد انتهاء هذه الفترة  يصبح الطفل من حق والده الكامل في كل مايتعلق به من أمور دون أن يكون للأم أي حق في استخدام الفيتو على أي قرار يمكن أن يقرره الأب تجاه الولد ولا توجد قوانين تتعلق وتشمل هذه المسائل وطرق التعامل معها أو تعطي للأم المنتهية فترة حضانتها  أي حق من هذا القبيل في حين تعطي ذلك للرجل حتى في أثناء فترة حضانة الأم , هذه الفترة التي لا تشكل مصدر راحة للأم أو للأولاد غالبا لما يكتنفها من حالة عدم استقرار وتهديد لان الزوجة هي من تغادر سكن الزوجية إلى المجهول (مصرتعتبر سكن الزوجية من حق الحاضن ) كما أنها تحرم من حقها بالزواج أثناء فترة حضانتها لأولادها لتكون بمثابة وقف لصالح طليقها وأولاده فهي تفقد حقها هذا في حال تزوجت في مقايضة مفضوحة بين أولادها وزواجها ""دون أي اعتبار لمشاعرها أو حقها الطبيعي في الزواج والذي يعتبر من الناحية الشرعية نصف الدين "" في حين أن الزوج لا يترتب عليه أي مسؤوليات في نفس الحالة ومع أن القوانين تفرض على الزوج النفقة إلا أن المبلغ المترتب على ذلك غالبا ما يكون غير متوافق مع الواقع المعاشي ففي بلد مثل سوريا مثلا لا يتجاوز مبلغ النفقة للطفل الواحد شهريا 700 ليرة سورية وهو ما يعادل (سعر كيلو ونصف من اللحم))؟! 

و بهذه المناسبة لا ننسى التطرق إلى موضوع تعدد الزوجات وآثاره الكارثية على المرأة والأسرة بشكل عام كما لا ننسى ما يتعلق بقوانين حرمان المراة من إعطاء جنسيتها لأولادها في حال كان الزوج من جنسية أخرى ((السعودية .سوريا . العراق ........)) أو حرمانها حتى من الزواج من جنسيات أخرى 

من المفترض أن قوانين الأحوال الشخصية تنظر إلى المرأة كما إلى الرجل على أنهما شريكان في بناء هذه الخلية التي تسمى الأسرى بما تفرضه هذه الشراكة لتكون عادلة ""من مساواة بين الشركاء""فأين هذه المساواة ؟! 

أما من ناحية القوانين الأكثر إيلاما فهو ما يسمى بقانون القتل بدافع الدفاع عن الشرف وهذا القانون يصرح دون لبث أو مواربة  بملكية المرأة لصالح الرجل باعتبارها غير مالكة لجسدها فهو ملك للرجل (أخ ,أب ,زوج, أو أي قريب ذكر  ) كونها كائن غير كامل وغير عاقل  ولهذا سنت قوانين تبيح قتل هذه المرأة لمجرد الشك بأنها تجاوزت خطا من الخطوط الحمراء التي رسمتها لها التقاليد المرعية والتي يسندها القانون بمواد صريحة تبارك هذا القتل وتكافئ القاتل وهذا الكلام موجود في جميع الدول العربية بنسب متفاوتة , باستثناء تونس التي تخالف ذلك في قوانينها وتعتبر جسد المرأة ملك لها

وكل هذا مضافا له ما تعانيه المرأة من اعتداءات وتحرشات وعنف وغيره من الانتهاكات دون أن تشملها قوانين خاصة تشمل هذه الأمور التي يتم تجاوزها رغم انتشارها وأهميتها وتأثيرها السلبي على المرأة .

وإذا أضفنا لكل ما تقدم وغيره من الأمور التي لا يتسع المقال لذكرها حول واقع المرأة في القوانين العربية نذكّر بأن معظم النساء العربيات تعانين من الأمية ومن تجاهل حقوقهن السياسية (حرمان المرأة من الانتخاب أو الترشح لأي عمل سياسي في بعض الدول العربية ) وحرمانها من حقوقها الاقتصادية  من خلال تقييد حريتها بالتصرف بأموالها أو حرمانها من ميراثها لصالح أخوها الرجل (مع مخالفة ذلك الصريحة لحد من حدود الدين الإسلامي ) كما تصل درجة النظرة الدونية للمرأة في بعض الدول العربية إلى تحريم قيادتها للسيارة بنصوص قانونية ومرد ذلك طبعا لاعتبارها كائن غير كامل وغير ذو أهلية لتحمل تبعات الحياة لوحده ...

فإذا كا ن هذا الجانب يمثل الواقع القانوني فما ذا نقول عن الواقع الاجتماعي والذي يعد انعكاس لهذا الواقع القانوني المتردي مضافا له  الموروث الاجتماعي التراكمي لعصور من الانتهاك الجمعي اللاإنساني لخصوصية هذا الكائن.   

أما صورة المرأة العربية كما تبدو يوم عيدها على المستوى الثاني الذي أشرنا إليه آنفا فهي صورتها الكئيبة في ظروف الحروب والاحتلالات وهي سمة أضحت مميزة للمرأة العربية في عصرنا الراهن هذه المرأة التي تتعرض فعليا لكل الانتهاكات الواردة في المستوى الأول وبشكل أكبرمن مثيلاتها فكثير من الدراسات حول وضع النساء في فلسطين والعراق والصومال ودار فور  تظهر أنهن أشد النساء العربيات تعرضا لجميع أنواع العنف الداخلي أو المحلي  بسبب القوانين الأساسية للبلد والواقع الاجتماعي و المعاشي الصعب الذي يعيشه الجميع في هذه المناطق مضافا له ما تتعرض له من جرائم حقيقية ضمن هذه الظروف اللاإنسانية من انتهاك لحقها في الحياة ومن ممارسات شنيعة ضدها كاستخدامها لإذلال وإضعاف الخصم بالاختطاف والاغتصاب وأخذها كرهينة من قبل جيش نظامي حتى يسلم شخص آخر قريب لها نفسه لهذه القوات وغيره من الشنائع , والتهجيروالترحيل التعسفي  ,وقتل أفراد العائلة أو بعضهم واضطراها للبحث بين الجثث عن أحبة في واقع أبعد ما يكون عن الإنسانية  ,افتقاد الرعاية الصحية  واستخدام حالت  الولادة والإسعافات  كوسيلة ضغط مما اضطر الكثيرات للولادة على الطرقات والشوارع (فلسطين المحتلة ,العراق المحتل ),تغيرفي دورها التقليدي يشكل فجائي و إعالتها لعوائل كبيرة وتحمل مسؤوليات مضاعفة , تعرضها لمجازر حقيقية من تفجيرات وتهديم منازل وغيرها من الوقائع التي تعيشها المرأة العربية في المناطق الساخنة اليوم , استغلالها جنسيا وخاصة القاصرات من النساء ممن تعرضن لظروف هكذا واقع عن طريق الاتجار بهن واستخدامهن لممارسة الدعارة والبيع أحيانا من جهة إلى أخرى  وقد خسرت المرأة جراء هذا الواقع المزري الكثير من المنجزات والمكتسبات التي حققتها سابقا وبخاصة في هذه الدول وحدثت تراجعات خطيرة في مستوى ما نالت سابقا من حقوق لتعود بفضل الواقع المرير إلى نقطة البدء فإن استطاعت أن تهرب من انتهاك حقوقها من أحد المستويين لا تستطيع من الآخر فهي تحت سيف ذو حدين فهل يمكن لهذه المرأة والتي وبمعظم الأحوال لم تسمع بوجود هذا العيد  أن تحتفل به  

وأخير أقول كل عام وجميع نساءنا العربيات بخير وقد أشعلن شمعة ووعين ذاتهن وبدأنا وبشكل فعلي بالكفاح على كل المستويات وبالعمل على تغيير واقعهن بالإرادة الصلبة والقناعة بالذات فلا يمكن لهذا الأوطان أن تبنى وأن تستقر بيد واحدة .
  كلمة  المحامي مصطفى أوسو في الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين بالحسكة في 3 / 3 / 2008  
              
 مصطفى أوسو
  

السادة الضيوف.. الزميلات والزملاء
تحية وبعد:
  جاء التقرير السياسي المقدم للهيئة العامة لفرع نقابتنا، بلهجته الخطابية المعتادة، وخالياً تماماً من الإشارة إلى المشاكل والقضايا الداخلية التي يعاني منها المواطن السوري في جميع مجالات الحياة، وضرورة المعالجة الموضوعية لها بعيداً عن دغدغة العواطف.  فهو لم يتناول الفقر

والعوز الذي أصبح شبحه يطال أكثر من 70% من المجتمع السوري ولم يتطرق إلى موضوع الارتفاع الجنوني للأسعار ولا عن تفاقم ظاهرة البطالة ولا عن نهب المال العام وثروات البلاد ولا عن الفساد الذي أنتشر وعم على كافة المستويات. كما لم يشر التقرير إلى الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا، في ظل سريان حالة الطوارئ والأحكام العرفية واستمرار العمل بالقوانين والمحاكم الاستثنائية وغياب حرية التنظيم السياسي والنقابي والمدني وعدم استقلالية السلطة القضائية...الخ. ولم يتطرق أيضاً إلى سياسة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي في سوريا وحرمانه من الحقوق القومية الديمقراطية والإنسانية، وتطبيق السياسات والمشاريع العنصرية والإجراءات والتدابير الاستثنائية بحقه.

  وإذا كان التقرير قد أشار إلى الظروف الصعبة والحساسة وازدياد حجم التحديات والتهديدات الخارجية، فإن هذا الأمر يضعنا جميعاً ( حكاماً ومحكومين ) أمام مسئولية كبيرة لفهم الواقع السياسي المستجد وقراءته بدقة فائقة على ضوء التطورات والأحداث الجارية، وبما يتوافق مع المصلحة الوطنية، وإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية بشكل يؤدي إلى وحدة وطنية راسخة ومتماسكة، عبر حوار وطني شامل، وإجراء التحولات الديمقراطية، تنطلق من التعددية السياسية والقومية وتهدف إلى بناء ديمقراطية قائمة على مبادئ الحق والقانون وتؤسس لحياة ديمقراطية تنتفي بداخلها جميع أشكال الاستبداد والهيمنة واحتكار السلطة والحياة السياسية، ودون تمييز أو امتياز لأية جهة أو فئة أو حزب ...الخ. فالمرحلة التي نجتازها تقتضي التفاعل الوطني الديمقراطي، من خلال الجماهير وقواها السياسية، بغية زجها في خدمة البلاد وتقدمها وتجنيبها الأخطار، وتهيئة المناخات المناسبة لحل كافة القضايا الوطنية العالقة، بما فيها القضية القومية الكردية في سوريا، وتوفير مستلزمات التنمية الشاملة والازدهار والمعيشة الكريمة، بما يحقق ويصون الحقوق والحريات الأساسية للمكون المجتمعي السوري، وتوفر له الظروف الطبيعية لأداء دوره بفاعلية في حياة البلاد والمجتمع.
  أن أبرز الجوانب التي أود أن أطرحها على الهيئة العامة لفرع نقابتنا، وتحتاج إلى العمل والمتابعة من أجل معالجتها وإيجاد الحلول الموضوعية والعاجلة لها، هي:

1- إطلاق الحريات الديمقراطية، حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر، وحرية التجمع والاحتجاج، وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات، وقانون جديد للمطبوعات.

2- ضمان سيادة القانون وفصل السلطات الثلاث ( التنفيذية، التشريعية، القضائية ) وضمان سلطة القضاء واستقلاليته، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين والمحاكم الاستثنائية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً، وضمان عودة المنفيين والملاحقين سياسياً، وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد القومي والسياسي، وإعادة الحقوق المدنية للمجردين منه وإلغاء اللوائح الأمنية الخاصة بالمنع من السفر خارج سوريا أو الراغبين بالعودة إلى سوريا.

3- وضع حد للارتفاع الجنوني في أسعار المواد والخدمات الأساسية ورفع الأجور والمعاشات وفقاً لارتفاع تكاليف المعيشة ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية في إدارات الدولة ومؤسساتها ومحاسبة المسيئين والفاسدين في جميع المستويات.

4- إعادة الجنسية السورية للكرد المجردين منها نتيجة الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة عام 1962 والعمل على قبول خريجي كلية الحقوق من هؤلاء المجردين في النقابة.

5- إلغاء السياسات الشوفينية والمشاريع العنصرية المطبقة بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا، مثل ( الإحصاء والحزام العربي ) وإلغاء نتائجها وتصحيح آثارها السلبية مع تعويض المتضررين منها، ورفع الحظر عن اللغة والثقافة الكرديتين والاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية في البلاد.

6- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والتعبير في السجون السورية.

7- صياغة دستور عصري للبلاد، يستند على المبادئ الديمقراطية، يؤسس لنظام ديمقراطي برلماني يحقق سيادة القانون وتعزيز مفهوم دولة القانون والمؤسسات المبنية على مبادئ الحرية وحكم الشعب والتداول السلمي للسلطة . ينتفي بداخله احتكار السلطة أو الهيمنة في العمل السياسي أو أي عمل آخر ، ويحمي الحقوق ، ويضمن المساواة التامة بين كافة الأفراد وكل مكونات المجتمع السوري ، ويقر بالتعددية السياسية والقومية والاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كقومية أساسية وشريك رئيسي للشعب العربي والقوميات الأخرى والإقرار بحقوقه القومية والديمقراطية .

8- صياغة قانون جديد للانتخابات العامة في البلاد، يضمن العدالة والمساواة لكل مكونات المجتمع السوري.

9- تحقيق المساواة بين جميع الزملاء المحامين في الحقوق والواجبات وخاصة بالنسبة لمندوبي الوكالات القضائية ومحامي الشركات والمؤسسات العامة بغض النظر عن الولاء السياسي.

  ومن خلال ما ذكرنا أعلاه، نستطيع، فعلياً وعملياً، أن نضع بلادنا على السكة الصحيحة وأن نرتقي بها إلى مصاف الدول القوية والمتطورة وأن نواجه جميع الأخطار والتحديات والتهديدات بإرادة وعزيمة أقوى.
3 / 3 / 2008                       
                                                                   وشكراً 

 
 
ملاحظة: المؤتمر كان بحضور السيد وزير العدل ونقيب المحامين في دمشق وأعضاء من النقابة المركزية بدمشق وأعضاء فرع حزب البعث في الحسكة ومحافظ الحسكة وعدد من السادة القضاة والمسئولين في المحافظة
الوضع المعيشي في محافظة الحسكة من سيئ إلى أسوء
              
محي الدين عيسو
في كل مرة نطرق فيها أبواب قضية الفقر في سوريا وننقل الواقع المأساوي للآلاف المحرومين من لقمة العيش والذين يعيشون بيننا.. نتصور بأنه هو أسوأ ما يمكن أن ننقله، ولكن عندما نطرق أبواب أخرى نفاجأ بصور أشد قسوة وأناس حالهم أشد مرارة.. نشعر بأن هؤلاء يعيشون في أفقر دول العالم وأكثرها مجاعة والحال هذه تنطبق على جميع المحافظات السورية وأكثرها محافظة الحسكة التي تعتبر الزراعة من أهم المصادر التي يعتمد عليها أبناء هذه المحافظة في الحصول على قوتهم اليومي، ومصدرهم الشبه وحيد في تأمين لقمة العيش لأبناهم، وكانت هذه المحافظة حتى سنوات خلت من أكثر المحافظات استقراراً من الناحية المادية وملجئاً للمواطنين السوريين الذين يبحثون عن لقمة العيش، وفتح المشاريع الزراعية فيها لما كانت تتمتع بالأراضي الخصبة والمياه الوفيرة والتسهيلات المتاحة، أما في الوقت الحالي فقد ارتفعت أسعار المواد الزراعية، وجفت الآبار التي تضخ المياه العذبة، والكثير من الأمراض والأوبئة التي تضرب الموسم الزراعي، مما أدى على هجرة العديد من العائلات الحسكاوية تحت وطأة الجوع إلى المحافظات الأخرى وخاصة أحزمة الفقر في دمشق بغية البحث عن فرصة للعمل في المعامل والمصانع وكباعة جوالين في شوارع دمشق.

بائع جوال أمنيته إتمام تعليمه

" سامر" شاب ذو العشرين ربيعاً يرتب بضعة علب من الدخان على البسطة.... رداً على سؤال عن دخله في اليوم الواحد، بدا الإرهاق والتعب على هذا البائع بجسده الضئيل ويديه الصغيرتين، غلف رفضه لمتابعة الحوار بنظرة خجولة منكسرة، فهو لا يود الحديث عن معاناته، وبعد الإلحاح قال: بدأت بالعمل منذ أربع سنوات بعد أن أصاب العجز والدي وأقعده عن العمل، ولأني أكبر أخوتي الثمانية كان لابد لي من تدبر الأمر، فعائلتي كبيرة وتسكن في بيت إيجار، اضطررت لترك الدراسة بعدما نلت الشهادة الإعدادية، ولم أجد عملاً يناسبني سوى البيع على البسطة، العمل الذي لا يحتاج رأسمالا ولا شهادات علمية، لكنه يحتاج إلى جهد كبير حيث أقف أكثر من أثنتا عشرة ساعة يومياً على قدمي لأحصل على 200 أو 300 ليرة، ومع هذا أنا راض بهذا العمل وهذا الدخل فقط لو تكف شرطة البلدية عن ملاحقتنا وطلب إتاوة، فإذا دفعنا المعلوم لا يبق لنا شيء وإذا لم ندفع صادروا كل شيء، إنه الذل بعينه. يتنهد فريد باحثاً عن بصيص تفاؤل ويتابع: ومع ذلك، ورغم الفقر وظروف الحرمان، أرتاح عندما أعود إلى البيت مساء وأجد ابتسامة ما على وجوه إخوتي الصغار، أما أمنية فريد الوحيدة  فهي متابعة دراسته التي حرم منها لقناعة لديه بأنه لن يصبح له شأن يذكر في المجتمع ما لم يتعلم.

السفر والبحث عن لقمة العيش

ربما كان حال " أبو محمود" كأحوال الكثير من أبناء المحافظة الذين اجبروا على الهجرة لتحسين وضعهم المادي والذي يقول بأنه ليس من المعقول أن تكون محافظة الحسكة وهي من المحافظات الكبيرة والغنية بمواردها المختلفة، مهملة وفرص العمل فيها غائبة بهذا الشكل، فعائلات كثيرة تضطر للسفر من القامشلي إلى المناطق الأخرى من أجل تأمين فرصة عمل تعود بمردود مادي يكفيها، وتعمل فيها ليلا نهارا من أجل تامين لقمة العيش لأطفالهم كعائلتي التي سافرت من القامشلي إلى دمشق بسبب الوضع المعيشي السيئ، وعملت هناك في إحدى المصانع الكبرى، وبعد عدة سنوات عادت الأسرة إلى القامشلي لتستقر بين الأهل والأقارب، ويتابع" أبو محمود" حديثة حول طبيعة العمل في دمشق قائلا بأن عدد أفراد عائلتي تسعة، لم نجد عمل في القامشلي نعتاش منه، سافرنا إلى دمشق، حيث عملت أنا وخمسة من أبنائي في أحد المصانع براتب يتراوح بين الخمسة والسبعة آلاف ليرة سورية لكل واحد منا، كان العمل صعب جداً  لكن تأمين لقمة العيش أصعب فما بالك بمستقبل عائلة كبيرة، فالحياة صعبة جداً وقوتنا اليومي نحصل علية بمشقة على حساب سعادتنا وصحتنا....

مجبرين على الريجيم.

يعيش العم عادل ( 60 عاماً ) في أحدى الأحياء الفقيرة في محافظة الحسكة، يملك منزلاً طينياً كسائر المنازل المحيطة حوله، عائلته مؤلفة من ثمان أشخاص، الجميع يحاول البحث عن فرص العمل، فيخرجون صباحاً ولا يعودون إلا آخر المشوار مرهقين ومتذمرين من الوضع المعيشي، يتذكر العم عادل أيام شبابه حين كان يعيل عائلته بمجهوده الفرد يتحدث قائلاً: حاولنا العمل في الزراعة عبر استثمار مشروع زراعي ولأن عائلتي كبيرة تستطيع إدارة المشروع فقد غامرنا بما نملك من المال ولكننا لم نكن موفقين بسبب ارتفاع أسعار المواد الزراعية والغلاء الجنوني لمواد المحروقات فتركنا المشروع وعدنا أدراجنا إلى بيتنا الطيني لنشارك جيراننا معاناتهم.. وحول أوضاع من حوله من الأهالي قال " الحال من بعضو " كل الناس هنا يبحثون عن العمل ويخضعون لعملية الريجيم الإجباري لتوفير بعض المال ....  

ختام الكلام 

وضعت السلطات المختصة خطة لتنمية المنطقة الشرقية ضمن الخطة الخمسية العاشرة، وقام الوفد الاقتصادي بزيارة محافظة الحسكة، وكانت الزيارة قد تضمنت ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول شمل التعرف على مشروعات التنمية في الخطة الاستثمارية لعام 2007 ماذا نفذ منها وماذا لم ينفذ؟ وما معوقات التنفيذ، والمحور الثاني شمل التعرف على واقع العمل في منشآت القطاع العام الصناعي .. وأما المحور الثالث فشمل الإطلاع على واقع وآفاق الاستثمار في محافظة الحسكة ومعوقاته.. ومازال أبناء هذه المحافظة ينتظرون أن تصدر السلطات المختصة تعليماتها أو أوامرها بمباشرة العمل في بناء المشاريع التي تتيح فرص العمل لكل من يبحث عنها . 

(             أخبار منتقاة       (
الكلاب تعضّ.. والمواطن هو الضحيّة  !
          
 

الدرباسية : مراسل «قاسيون»

قاسيون 
 أحد المواطنين في ناحية الدرباسية روى لنا قصته مع الجهات الرسمية صاحبة العلاقة، بعد أن عض أحد الكلاب الشاردة زوجته، والتي تكشف عن مدى الاستهتار بقضايا المواطن: « تعرضت زوجتي إلى عضة كلب شارد قبل فترة، وعلى الفور بادرتُ لإسعافها إلى مشفى الحسكة، كما يتطلب الأمر، وفي مشفى الحسكة قالوا: «لا توجد أدوية مخصصة لعلاج الكلََب، وأحالوني إلى مشفى ابن سينا في الشام، وذهبت إلى دمشق على وجه السرعة خوفاً من المضاعفات التي تؤدي إلى الموت، إذا لم يأخذ المصاب المضادات اللازمة. وصلت إلى مشفى ابن سينا الساعة السادسة صباحاً، وبعد أن أيقظت المناوب من النوم، قال: من أين أنت؟ قلت: من محافظة الحسكة، قال: «عد من حيث أتيت، لا تتوفر عندنا المضادات اللازمة لحالة زوجتك». بعد ذلك استطعت الوصول، بواسطة أولاد الحلال، إلى معاون وزير الصحة، الذي قال: «أخبر مدير المشفى كي يتصل معي». وفي اليوم التالي اتصل مدير المشفى بمعاون الوزير وقال له إن الأدوية اللازمة لمثل هذه الحالة غير متوفرة، قالوا لي: «دبر حالك من لبنان» وعند السؤال تبين إن ثمن الحقنة في لبنان حوالي 30000 ل.س. مع العلم إن كل مصاب يلزمه حد أدنى 5 حقنات، فعدت إلى القامشلي بعد أن فهمت إن الأدوية يمكن الحصول عليها من تركيا، وعند الاتصال مع المشافي التركية طلبوا مني تصريحاً بعدم توفر الأدوية عندنا، فرفض مشفى القامشلي إعطائي التصريح. وبعد جهود مريرة، ومحاولات كثيرة، استطعت الحصول على خمس حقنات، بالطرق الملتوية المعروفة طبعاً، وبسعر 15000 ل.س. للحقنة الواحدة.
الأسوأ من كل ذلك، أيها القارئ الكريم، أن بعض أبناء مدينة الدرباسية، راجعوا البلدية وطلبوا منها التخلص من الكلاب الشاردة، التي تهدد حياة المواطنين، وتصول وتجول في شوارع المدينة، فكان رد البلدية: «لا توجد لدينا طلقات». مع العلم أن قصة المواطن ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، وسيبقى المواطنون تحت خطر تهديد الكلاب الشاردة، وخطر إهمال المسؤولين!!
قضية تهريب ومصادرة 4.5 مليون ليتر مازوت في عام2007

مع نهاية عام 2007 ورغم جميع الاجراءات التي اتخذتها وتتخذها الجهات المعنية بمكافحة التهريب وفي مقدمتها ادارة الجمارك العامة يمكن القول ان هذه الافة التي باتت تؤرق المواطن قبل الحكومة لما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني يمكن القول ان محاولات التهريب ما تزال قائمة وخاصة فيما يتعلق بمادة المازوت الى الدول المجاور.‏ 
وحسب احصائية لادارة الجمارك العامة فقد بلغ عدد القضايا التي حققتها مفارز الضابطة الجمركية والامانات الحدودية لغاية نهاية تشرين الاول من العام 2007 بلغت 794 قضية تهريب مازوت, وقد افاد نبيل السيوري مدير عام الجمارك انه تم خلالها مصادرة كمية تزيد على 4,5 مليون ليتر مازوت وبلغت قيمتها والغرامات المتوجبة عليها اكثر من 6,2 مليار ليرة سورية واشار السيوري ان التعليمات أعطيت لجميع المفارز والامانات الحدودية للعمل على ضبط وقمع كل محاولات التهريب وخاصة لمادة المازوت.‏ 
من جانبه اوضح العميد حسن مخلوف الآمر العام للضابطة الجمركية ان عمليات التهريب انخفضت بشكل ملحوظ خلال الاشهر القليلة الماضية ووصلت الى درجة ان تحول المهربون من استخدام الصهاريج والخزانات الكبيرة في نقل وتهريب مادة المازوت الى الدراجات النارية والدواب لنقل الكالونات البلاستيكية وهذا نتيجة تكثيف عمليات المكافحة ومراقبة المعابر غير الشرعية واضاف العميد مخلوف بات هناك ظاهرة حاليا تؤرقنا اكثر من قبل وهي تحول بعض ان لم نقل معظم المنازل في القرى الحدودية الى استخدام بيوتهم كخزانات احتياطية ومن ثم نقلها الى المكان المناسب عندما تتيح لهم الظروف بذلك واشار لابد من القيام بعملية تفتيش شاملة لتلك القرى من اجل ضبط كميات ادت وتؤدي الى استمرار الازمة وخلق ازمة جديدة في توفير المادة وعزا الآمر العام للضابطة تفشي ظاهرة التهريب في المناطق والقرى الحدودية الى عدم التوعية لمخاطر هذه الظاهرة من جهة والى تسرب نسبة تصل الى حوالي 70% من طلاب المدارس للمرحلة الاولى والثانية وامتهانهم التهريب لما يجدي من مورد مالي سريع النتيجة وختم العميد مخلوف باختصار وتستطيع القول ان التهريب قد انخفض وتراجع بنسبة تصل الى 80% عما كان عليه سابقا والارقام تدل على ذلك من خلال الاحصائيات المتوفرة كما وجه شاكراً الحكومة على اصدارها القرار الذي بموجبه اصبح عنصر الجمارك وغيره من العناصر المختصة محصنا عن الدفاع عن نفسه في مواجهة المسلحين من المهربين والخارجين على القانون وهذا منح هؤلاء المكلفين بحماية الاقتصاد الوطني ان يضاعفوا جهودهم ووضع حد لمحاولات التهريب اينما وجدت وهذا ما تسعى اليه بالتعاون مع الجهات المختصة وتطبيقا لتوجيهات الحكومة في قمع ومكافحة التهريب بكافة اشكاله.‏ 
المصدر: الثورة 
وزارة الداخلية: 2595 قتيلاً ضحايا الحوادث المرورية لعام 2007
 

 
 

شهدت الحوادث المرورية والاضرار الناجمة عنها فى سورية ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية ماجعل هذه المشكلة تشكل هاجسا ملحا ودافعا رئيسيا لدى المعنيين لاتخاذ العديد من الاجراءات لمعالجتها والتخفيف من وطأة اثارها الجسدية والمادية على حد سواء. 
وتبين احصائيات ادارة المرور فى وزارة الداخلية ان عدد الحوادث الحاصلة خلال العام الجارى حتى تاريخ 3011 وصل الى 26433حادثا نجم عنها وفاة 2595 شخصا وجرح 15002 اخرين حيث تسبب 12468 حادثا منها فى اضرار جسدية و 13965 الاخرى فى اضرار مادية. كما تبين الاحصائيات أن العام 2006 شهد اعلى نسبة حوادث خلال خمسة الاعوام الماضية حيث بلغ اجمالى عدد الحوادث المسجلة 26418 حادثا تسببت فى وفاة 2756 شخصا وجرح 15668 اخرين ليبلغ بذلك عدد الوفيات والجرحى الناجم عنها بالنسبة لعدد سكان سورية 12 وفاة و72 جريحا لكل 100000 نسمة. وشكلت حوادث الصدم ما نسبته 77 بالمئة من العدد الاجمالى فللحوادث والتدهور 13 بالمئة والدهس 9 بالمئة والحريق 1 بالمئة بينما وقع 66 بالمئة منها اثناء النهار و 34 فى الليل و 30 بالمئة داخل المدن و 70 بالمئة خارجها. 
كما توزعت نسب الحوادث المذكورة بين الاليات المتسببة فيها لتشكل الميكروباصات 15 بالمئة منها والشاحنات الصغيرة 13بالمئة والدراجات النارية 9 بالمئة والشاحنات الكبيرة 8 بالمئة والباصات 3بالمئة ومركبات الاشغال 1 بالمئة والمركبات الزراعية 2 بالمئة والمركبات الحكومية 5 بالمئة والدراجات الهوائية 1 بالمئة. 
وجاءت محافظات ريف دمشق وحمص والرقة بالمراتب الثلاث الاولى فى نسبة الاصابات الناجمة عن الحوادث المرورية بحسب احصائيات وزارة الصحة التى بينت انها ارتفعت بنسبة 30 بالمئة فى الفترة ما بين 2001 2007. ويرى الخبير والباحث فى مجال الوقاية من الحوادث محمد الكسم ان ارتفاع نسبة حوادث المرور يعود فى سورية لاسباب عدة تتمثل بدور العامل البشرى اولا سواء مايتعلق منها بواجبات السائقين تجاه مركباتهم وتقيدهم بقوانين السير والمرور والسرعات المحددة من جهة وبالتزام المشاة والعابرين على الطرق من جهة اخرى اضافة للازدياد الكبير الحاصل فى عدد المركبات العامة والخاصة وحاجة اجزاء كبيرة من الشبكة الطرقية للصيانة واعادة النظر فى تصاميمها بما ينسجم وقواعد السلامة الطرقية والمروية المطبقة عالميا. 
وفيما يخص الحلول والمقترحات يرىالكسم وعدد اخر من المختصين ضرورة ادخال مادة الصحة العامة المتضمنة التربية المرورية فى مناهج التعليم بالمدارس وتكثيف وتفعيل حملات التوعية المرورية والطرقية مع تأهيل السائقين والتشدد فى منح شهادات السوق والتركيز على تصميم وتنفيذ وصيانة الطرق بما يتناسب ومتطلبات السلامة العالمية وانارة الطرق والتقاطعات الرئيسية وطلائها بعد تزويدها بشاخصات الدلالة والارشاد والتحذير اضافة لافتتاح مراكز طوارىء متكاملة كل 25 كم على الطرق الرئيسية تحوى طواقم ومعدات واليات للانقاذ السريع والاطفاء والاسعاف وكذلك دعم وتطوير عمل اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية لتصبح هيئة وطنية عليا تضم كافة الجهات والوزارات المعنية بحيث تؤدى الدور المنوط بها  بالشكل الافضل. اما ما يتعلق بالاجراءات المتخذة للحد من الحوادث واضرارها وضعت الحكومة خططا لتنفيذ وتوسيع شبكات الطرق المركزية وتم تخصيص ماقيمته 46 مليار ليرة سورية ضمن الخطة الخمسية العاشرة لهذا الغرض وشكلت اللجنة الوطنية المركزية الدائمة للسلامة المرورية اضافة الى صدور قانون حماية وتصنيف الطرق ومنع التعديات عليها وتحويل عدد من الطرق الى اتوسترادات وكذلك يتم حاليا دراسة بنود قانون السير الجديد تمهيدا لاقرارها لاحقا. كما تقوم الجهات المختصة بوزارة النقل باعمال الصيانة على الشبكة الطرقية وتحسين المنحنيات وتنفيذ العديد من العقد المرورية والمعابر والجسور وكذلك تخطيط الطرق بالدهانات وتزويدها بشاخصات الدلالة ووسائل الانارة حيث بلغ مجموع ماانفق على هذه الاعمال خلال العامين الماضيين 56ر7 مليارات ليرة سورية.
المصدر: سانا 
نشرة أسعار المواد الاستهلاكية في السوق السورية
  
الحدث الأبرز في حالة ووضع الأسواق في الأسبوع الماضي كان الانخفاض الطفيف في أسعار لحوم أغنام العواس.. 
فقد انخفض الكيلو غرام بمقدار 15 ل.س تقريباً ويعد ذلك النتيجة الأولى لقرار وقف تصدير ذكور العواس.. فقد ارتفع سعر الكغ للرأس الحي إلى ما يقارب المئتي ليرة واستقر لمدة عشرة أيام على 185 ـ 190ل.س .. لكن القصابين ذكروا: أنه رغم انخفاض الأسعار إلا أن الكميات المعروضة قليلة بشكل عام.. وحول الأسعار فإن الكلغ المجروم الهبرة يباع بـ 550 ل.س والمسوفة بـ 400 ل.س أما الحدث الثاني في قضية الأسعار فهو الارتفاع الجديد الذي سجله الذهب إذ وصل سعر الغرام يوم أمس إلى 1140 وكان يوم الخميس الماضي 1135 وقال السيد جورج صارجي رئيس جمعية الصاغة والمجوهرات : إن سعر أونصة الذهب وصل أمس الأول إلى 860 دولاراً وهي من عيار 24 ويصل سعر الغرام الواحد منها إلى 1316.5 ل.س .. كما يتوقع السيد جورج صارجي أن يصل سعر الأونصة إلى ألف دولار في الأشهر الأولى من العام الحالي .. أما بالنسبة لأسعار صرف العملات فقد لوحظ يوم أمس تراجع في أسعار صرف الدولار 47.85 ل.س واليورو بـ 70.50ل.س. لكن وبالعودة إلى الأسواق نجد أن الحاجة ماسة جداً لتفعيل مسألة الأخلاق والقناعة وقيم الحلال والحرام والابتعاد عن الغش والتدليس .. فواقع الحال يؤكد أن الأسواق تفتقد إلى الأخلاق في التعاملات .. فالكغ من الحمضيات الذي يباع في سوق الهال في الساحل بـ 15ل.س في أحسن الأحوال يصل إلى يد المستهلك في المحافظات الداخلية بـ 35 ـ 40ل.س .. أي أن المتاجرين بالسلعة يربحون أكثر من المنتج.. أيضاً إن انخفاض أسعار الدولار يقضي بل يحتم منطقياً انخفاض كل أسعار السلع المستوردة بالدولار.. ‏ 
لكن واقع الحال يشير إلى العكس تماماً.. وكأن مسألة تكوين ثروات بشكل سريع جداً أصبحت هدفاً حتى لو كانت عن طريق النصب وسرقة جيوب ودخول الفقراء والمعوزين واستغلال حاجاتهم للسلع الأساسية.. فأسعار السمون والزيوت المستوردة بدل أن تنخفض ارتفعت والبعض يبرر أن الارتفاعات عالمية... وفيما يخص بعض المواد الأساسية فإن سمنة البقرة الحلوب لا تزال تباع بـ 400 ل.س للكغ الواحد وزيت الزيتون تباع الصفيحة سعة 16 كغ بـ 3800ل.س والزيوت النباتية بين 110 ـ 120ل.س للكغ، واللبن المصفى بـ 85 والجبنة البلدية بـ 130ل.س وكغ الحليب بـ 25ل.س والتفاح الشتوي لايزال كما هو بين 50 ـ 80ل.س وفقاً للأنواع أما السلعة الأغلى في الأسواق فهي الفاصولياء الخضراء إذ يباع الكغ بـ 155 ل.س ولكن مادة البطاطا شهدت ازدياداً كبيراً في الكميات المعروضة وانخفاضاً في السعر إذ يباع الكغ بين 20 ـ 30 ل.س والموز بين 50 ـ 65 ل.س والفروج وردة بـ 135ل.س والدبوس 125و السكر بـ 30 والرز سنوايت 50 والمصري بـ 35ل.س والبندورة بـ 35والباذنجان بـ 45 أما البيض فيباع الصحن بين 120 ـ 135ل.س. ‏ 
المصدر: تشرين 
1700ضبط صحي واغلاق228محلاً ومنشأة في دمشق
 
 قامت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق بمتابعة اعمالها خلال الربع الاخير من عام 2007 بمختلف اقسامها وفعالياتها بأعمال الرقابة الصحية على كافة الفعاليات والمحلات التي تقوم بتقديم وتصنيع المواد الغذائية، التي يستهلكها المواطن واعمال الصحة الوقائية في قسم رش المبيدات، وقسم مكافحة الامراض المشتركة، كما تابع قسم الطبابة تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للعاملين  في محافظة دمشق.. الدكتور احمد طارق صرصر مدير الشؤون الصحية وفي لقاء للبعث قال:
 تابع عناصر الرقابة الصحية عملهم باجراء الجولات الرقابية الدورية على كافة المحلات والمنشآت التي تقدم المواد الغذائية للمواطنين حيث  بلغ  عدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين للانظمة والتعليمات الصحية خلال الربع الاخير من العام الماضي 1700 ضبط، كما صدرت قرارات اغلاق بحق 228 محلاً ومنشأة 70 منهم لعدم تنفيذ الانذارات الصحية الموجهة اليهم لاستكمال  الشروط الصحية للمهن الممارسة خلال المهلة المحددة، و51 محلاً كون عينات المواد الغذائية  المختلفة المأخوذة من محلاتهم غير مقبولة مخبرياً سواء من الناحية الكيماوية او الجرثومية و107 محلات لمخالفة التعليمات الصحية بشكل متكرر، كما تابعت عناصر دورية العينات بالتنسيق مع مخبر المديرية، ومخبر التموين قطف العينات من المواد الغذائية المتنوعة وبلغ عدد العينات المأخوذة للتحاليل الكيماوية والتي يتم بموجبها الكشف عن الملونات المستخدمة او المواد الحافظة 30 عينة كانت نتائجها كما يلي:

/14/ عينة غير مقبولة كيماوياً /2/ عينة مقبولة كيماوياً

/14/ لم يتم استلام نتائجها حتى تاريخه 

أما العينات المأخوذة لاجراء التحاليل الجرثومية فكانت 85 عينة كانت نتائجها كما يلي:


 4 عينة غير مقبولة جرثومياًد

36 عينة مقبولة جرثومياً

علماً ان نتائج التحاليل الكيماوية او الجرثومية يتم بموجب المواصفة المحددة لكل مادة وفقاً لتتقيم المعتمد، من قبل

هيئة المواصفات والمقاييس السورية.

واضاف: تابعت الدائرة الصحية عملها من قبل الاطباء البيطريين ومساعديهم بفحص كافة قطعان الاغنام المعدة للذبح قبل وبعد ذبحها ودمغها بالدمغة الخاصة ومشاهدة اللحوم المذبوحة في المسالخ الاخرى ودمغها بخاتم مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق قبل توزيعها في الاسواق، كما تم اتلاف كافة الذبائح والعفشات التي يتبين من خلال الفحص

بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري.وتم تغريم 6 افران خبز لمخالفة اصحابها الشروط والتعليمات الصحية.
 هذا وقد بلغ عدد الانذارات الصحية الموجهة لاصحاب المهن والفعاليات الغذائية 525 انذاراً صحياً كما تم حجز 45 سيارة لمخالفة اصحابها القرار الناظم لنقل اللحوم بمختلف انواعها والالبان والاجبان بسيارات غير مبردة.

كما قام عناصر قسم رش المبيدات برش المبيدات الحشرية والضبابية والرذاذية وفق البرنامج المعد مسبقاً وذلك بالتنسيق مع دوائر الخدمات في المدينة وذلك بواقع ثلاث وارديات يومياً، كما تتم متابعة اعمال الرش في مناطق تمركز اصابات اللاشمانيا وفقاً للتقارير الدورية المعدة من قبل وزارة الصحة وتوجيهات المجلس الصحي الفرعي، وذلك بالتنسيق مع فريق التقصي من مديرية صحة دمشق وبالنسبة لقسم مكافحة الامراض المشتركة فقد تابع عمله بمكافحة القوارض في كافة مواقع المدينة وتابع قسم الرعاية الطبية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للعاملين لدى محافظة دمشق من تقديم الادوية والاحالة الى عيادات الفحص التخصصية الى اجراء العمليات  الجراحية بكافة انواعها وما تحتاج هذه الاعمال من اجراءات وسائط تشخيصية مساعدة.

 وذلك عن طريق خمسة مستوصفات موزعة في كافة انحاء المدينة مع التنويه الى ان العامل لدى محافظة دمشق مشمول بالرعاية الطبية المجانية بكل ما يحتاجه من الناحية  الطبية والصحية، وقد بلغ مجموع المبالغ المصروفة لاعمال الطبابة على عمال محافظة دمشق لعام 2007/000ر000ر97/ ل.س.
جهاد الأحمر 
المصدر: البعث
القضاء يحاكم 172 تاجراً حلبياً بتهمة الغش
           

أكد محمد حنوش مدير التجارة الداخلية بحلب انه تم احالة اكثر من 173 تاجرا الى القضاء المختص نظراً لارتكابهم مخالفات جسيمة وقيامهم باعمال غش ضد المواطن. 
من خلال تزوير شهادات المنشأ اضافة اصبغة كيماوية ومخالفات بمواصفات المادة وتقاضي اسعار زائدة على منتجات بالاساس هي مخالفة تضر بصحة الوطن والمواطن حيث تم اغلاق اكثر من 640 منشأة تجارية وصناعية اثبتت التحاليل المخبرية والاجراءات التموينية صحة مخالفتها للانظمة والقوانين وخاصة قوانين سلامة الغذاء والصحة وغيرها. ‏ 
بالاضافة الى تسجيل اكثر من 16 الف ضبط ومخالفة تموينية خلال مراقبة للاسواق للعام الماضي. ‏ 
المصدر: تشرين 
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ساهم في إعداد هذا العدد ، الزملاء :

دانيال سعود، نضال درويش ، مازن درويش ، خضر عبد الكريم ، نيازي حبش, حسان أيو , محي الدين عيسو ، محمد خلو
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